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 مقدمة

المعمورة على حالها تتكاثر كيفما أرادت،  ة الله تعالى لسير سفينة الحياة حتى تظلّ الزواج سنّ 

للزواج أهمية  . بما أنّ ـق الهدف من وجودهاتحقّ حتى تستمر و قواعدووضع لها أصولا ون مها القرآفنظّ 

 ة.لسنّ اعلى أحكام انشائه وانقضائه في الكتاب و نما نصّ بغير تنظيم، إ ه  س  س  ارع الحكيم أ  ترك الشّ لم ي

ثارا، هذه ج في قالب نهائي ورسمي، لينتج عنه آو  ـت  عبر مراحل حتى ي   ابرام هذا العقد يمرّ و

 ثارا.وآ روطاش  و اعل لها ضوابط  ج  ارع الكريم وبها الشّ  هتمالمراحل ا  

معاهدة الزواج في المجتمعات الإسلامية ومنها الجزائر، عبارة عن ميثاق شرعي غليظ وعقد إنّ 

زوجة د الـاحترام كرامتها. وتتعهّ زوجته و ة، يتعهد فيها الزوج بإسعادـودنيويّ  ة،ـدينيّ  ة،ـذات أبعاد روحيّ 

ا على التضامن والتعاون في تكوين أسرة منسجمة زوجها ومساعدته، وأن يتعاهدا مع   بموجبها بإسعاد

 .حاب  ت  م  مجتمع متماسك و لإقامة مة، تكون نواة  ة متراح  متوادّ 

 ال بالآخرمنهما الاتصّ  ع الجزائري هو عقد بين رجل وامرأة يسمح لكل  المشرّ  فق  الزواج و  

 من قانون الأسرة الجزائري 40ة ب ما جاء في نص المادّ هذا حسبصفة شرعية بهدف تكوين أسرة، و

بين  الزواج هو عقد يتم  ": ما يلي 0440فبراير  02المؤرخ في  40-40المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 حصانحمة والتعاون وإالر  ة وها المود  اس  س  من أهدافه تكوين أسرة أ   ،امرأة على الوجه الشرعيرجل و

وجين و  الأنساب". المحافظة علىالز 

وَاجًا آنَ فمسِكُم   لكَُم  مِن   خَلقََ  آنَ   آ يََتِهِ  وَمِن  " :قال تعالى كمنموا آَز  اَ لِتسَ  ليَْ 
ِ
َةً  مَوَدَّةً  بيَ نكَُم   وَجَعَلَ  ا نَّ فِ  ۚ   وَرَحْ 

ِ
 ا

لَِ  م   لَ يََت   ذََٰ ونَ  لقِوَ   . 12" سورة الروم ال ية يتَفَكََّرم

 ،له مجلسان العقد   ظ أنّ ذ نلاح  ـة من حيث مجلس العقد، إخصوصيّ عقد الزواج في الجزائر له  نّ إ

 لاد بالإضافة الىيعود الى الأعراف السائدة في الب   مجلس التسجيل، وهو أمر  مجلس الانعقاد الفاتحة و

، من قانون الأسرة  11،01،00ع في مواجهة الزواج العرفي فالمواد المرونة التي تعامل معها المشرّ 

ت على وجوب لمخالفة القواعد التي نصّ  لا نجد فيها جزاء  ،مة لعقد الزواج النصوص المنظ  غيرها من و

يكتفي في مثل هذه الحالة ف ،ب أصحابهـاق  ـلا يعب آثاره ول يرتّ تسجيل الزواج، فالزواج غير المسجّ 

 بالامتناع عن النظر في منازعات الأسرة ما لم يكن أصحابها حاملين لوثيقة عقد الزواج.

عقد النكاح بين عقدين، وما نتج عنه،  د  ظ عند دراستنا لعقد الزواج في الجزائر هو تردّ والملاح  

رعي والمعروف عندنا بالجزائر بالفاتحة بين الناس بالرغم من فما سبب الإبقاء على العقد العرفي أي الشّ 

ة أو لديّ ة، البالمختصّ  صوص تشريعية تنظيمية تمنع حدوثه قبل توثيق عقد الزواج لدى الجهاتوجود ن  

ين على شيء واحد؟ وما هي الحلول التي يمكن قد  عتمد لدى الدولة؟  وما الفائدة من وجود ع  ق الم  الموثّ 

 ساس بشرعية العقد وقدسيته؟  بواسطتها القضاء على ازدواجية عقد الزواج في الجزائر دون الم  
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 الفصل الأول

 عقد الزواج وفق التشريع الجزائري 

حث ض في المبمن خلال التعرّ  ،ق في هذا الفصل الى عقد الزواج في التشريع الجزائريطرّ سنت

 40حسب قانون الأسرة الجزائري المتمثل في الرضا )م،الأول الى الركن الأساسي في عقد الزواج 

 بالإضافة الى مجلس العقد.الواجبة لقيام عقد الزواج صحيحا، منه(، وصوره والشروط  14وم

لمبحث الثاني سنبين أهمية توثيق عقود الزواج والإجراءات المتبعة لتسجيله حسب ثم في ا

 القانون الجزائري.

 المبحث الأول

 صيغة عقد الزواج والشروط المتعلقة بمجلسه

ور لة في الإيجاب والقبول والصـسنقوم في هذا المبحث بالتفصيل في صيغة عقد الزواج، المتمثّ 

جموعة الشروط المتعلقة بمجلس العقد لتستوفي الصيغة دلالتها ويقوم العقد المختلفة للتعبير عنها، وم

 صحيحا.

 المطلب الأول

 مفهوم ركن الرضا والشروط الواجب توفرها في عقد الزواج

 الأولالفرع 

 )الصيغة(مفهوم ركن الرضا

  الرضا:ركن  تعريف -أولا

الرجل والمرأة أرادا حقيقة أن إن عقد الزواج لا يتم إلاّ إذا ثبت بوضوح بأن الطرفين من 

وأن كل واحد منهما راضٍ عن الزواج، وبالتالي فإن الرضا في عقد الزواج ،يربطا مصيرهما بالزواج 

  1هو الذي يعبّر في آن واحد عن إرادة كل من الزوجين وعن اتفاق الإرادتين.

  تعريف الرضا لغة: -1

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 1ط قانون الاسرة على ضوء الفقه والقضاء،الغوثي بن ملحة،  1

 .04، ص0440لجزائر، ا



 

4 
 

ا ورضوان ا ومرضاة   ، ضد سخط، فهو راضٍ من رضاة رضي: رضي عنه ورضي عليه يرضى رض 

 1وأرضاه أعطاه ما يرضيه. ورضي من أرضاه ورضاة

 

   تعريف الرضا اصطلاحا: -0

اللفظ الدال على حصول الزواج وتحققه إيجابا وقبولا، والايجاب هو التعبير الدال عن الرضا 

ر ثانيا الصادر ممن هو اهل له، ويسمى الشخص الذي صدر منه الايجاب موجبا، والقبول ما صد

 من الطرف الاخر دليلا على موافقته ما أوجبه الأول، ويسمى الشخص الذي صدر منه القبول قابلا.

فأول الكلامين ايجاب سواء صدر من جانب الزوج او من جانب الزوجة، و سمي إيجابا لأنه 

 2اوجد الالتزام، و سمي الثاني قبولا لأنه رضا بما في الأول من الزام.

 فيه يرتبط عقد في جوهريا أمرا الرضا فاعتبر الإسلامي، الفقه منوال على المشرع سار  

ن: أ على ج.أ.ق من الرابعة المادة في نص حيث التالية المواد في عرفه ،مؤبدا ارتباطا شخصان

 . "رضائي عقد الزواج"

 ".الزوجين رضا بتبادل الزواج ينعقد: "هأن على منه التاسعة المادة في نص كما

 الآخر الطرف من وقبول الطرفين أحد من بإيجاب الرضا يكون" :فأنه 10 المادة نص في جاء كما

 ".شرعا النكاح معنى يفيد لفظ بكل

 صور الرضا:  -ثانيا

 الطرف من وقبول الطرفين أحد من بإيجاب الرضا يكون" :.أ.جق من العاشرة المادة تنص

 النكاح معنى يفيد ما بكل العاجز والقبول من الإيجاب شرعا ويصح النكاح معنى يفيد لفظ لحبك الآخر

  والإشارة". كالكتابة عرفا أو لغة

 فقد مختلفة، صور الزواج عقد في الصيغة أو والقبول للإيجاب أن المادة نص خلال من نلاحظ

 اللفظية الصيغة إلى ضسنتعرّ  والإشارة لذلك كالكتابةاللفظ  غير أخرى بطرق ينعقد قد كما لفظا، يكون

 .ثانيا اللفظية غير الصيغة ثم أولا

 : اللفظيةالصيغة  -0

الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول  ن"يكوأنه: على  .أ.جالمادة العاشرة من ق صتن

  شرعا". بكل لفظ يفيد معنى النكاح رالطرف الآخمن 

                                                             
مرتّب على طريقة مختار الصّحاح والمصباح المنير، الدار العربية  مختار القاموس،الطاهر أحمد الزاوي،  1

 kolkotob.blogspot.com، منقول عن 001للكتاب، ليبيا، تونس، ص
 سرة الجزائرين الأقانوالخلاصة في احكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وعبد القادر بن حرز الله،  2

 .01، ص 0442دار الخلدونية، الجزائر، ،1ط ،حسب آخر تعديل له
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ما يستشف من هذا النص أن المشرع الجزائري لم يحدّد لا الألفاظ التي يتم بها التعبير عن 

الايجاب والقبول، ولا اللغة التي يتم بها العقد، ولا حتى صيغة الفعل عند التعبير عن الايجاب 

 من ق.أ.ج. 000والقبول، وهذا ما يستلزم الرجوع الى أحكام الفقه الإسلامي وفقا لنص المادة 

وفيما ج، ا عن عقد الزوار بهوهي الألفاظ التي يصح التعبي :النكاح عن شرعا المعبرة الألفاظ -أ 

 ومنها ما اختلفوا فيه: ، فمنها ما اتفق عليه الفقهاء،ذكر لهذه الألفاظ بقسميها ييل

 بها العقد صحة على متفق ألفاظ:  

 نص في لورودهما والنكاح، الزواج كلمتي من مأخوذ لفظ بكل ينعقد الزواج أن على الفقهاء أجمع

وافاَن  له تعالى: "قو منها آيات، عدة في الكريم القرآن  . 30 ال ية  سورة النساء "الن ِسَاءِ  لكَُم  مِنَ  طَابَ  مَا كِحم

 بها العقد صحة عدم على متفق ألفاظ : 

 على ولا الحال، في العين تمليك على تدل لا التي بالألفاظ الزواج انعقاد عدم على الفقهاء اتفق 

 .وغيرها الوديعة الرهن، وصية،ال المتعة، الإجازة، الإعارة، ،ةالإباح :وهي الحياة مدى الملك بقاء

  :فيها المختلف الألفاظ -ب

 :الألفاظ ببعض الزواج انعقاد في الفقهاء اختلف

 العطية، الصدقة، الهبة، كلفظ الحال؛ في الأعيان تمليك على يدل لفظ بكل الحنفية عند فينعقد 

 صود.المق الشهود وفهم الزواج على تدل قرينة أو نية بشرط والاستئجار، التمليك

 والعطية الصدقة الهبة، كالبيع، مجراهما يجري وما والتمليك التزويج بلفظ المالكية عند وينعقد 

 ذهب حين في العقد، ينعقد فلا المهر يذكر لم فإن الزواج، على قرينة ليكون المهر ذكر شرط

 المذكور على ااقتصار فقط، والنكاح التزويج بلفظ إلا ينعقد لا الزواج أن إلى والحنابلة الشافعية

 .القرآن في

يتم بها عقد الزواج، أنها تشترط فقط أن يستعملها  التي للألفاظ الفقهاء اشتراط في يلاحظ 

 عليه جرت ما وهو رضيت، أو قبلت :يقول أن يكفيه وإنما فيه تشترط فلا القابل أما إيجابه، في الموجب

 باستقراء ،قبلت إني :القابل فيقول مثلا، نتكاب أطلب جئت :الموجب يقول أن الجزائر في والعرف العادة

 1.أ.ج.ق من 14م نص

 بكل عليها زاد وقد المعروفة النكاح ألفاظ من الفقهاء عليه اتفق بما أخذ قد القانون أن يستكشف

 ينعقد شرعا النكاح معنى يفيد كلفظ اعتبر حيث الحنفي المذهب رجح أنه أي شرعا، النكاح معنى يفيد لفظ

  .العقد به

                                                             
مذكرة تخرّج لنيل شهادة عقد الزواج في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، زهرة، عبيد فاطمة  1

ديس، الحميد ابن با الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص معمّق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد

 .04، ص0442/0441مستغانم، 
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عقد  في والقبول الإيجاب عنبها  يعبر التي الزمنية الصياغة أن الإسلامية الشريعة فقهاء اتفق

 مثلما التزويج، تقبل :الخاطب فيقول ابنتي، زوجتك :للخاطب الأب يقول كأن الماضي، لفظ هي جالزوا

 1في المجتمع الجزائري. العرف عليه جرى

 :اللفظية غير الصيغة - 0 

 جاء والتي، 11-10رقم  القانون من 14م في الكلام بغير الزواج انعقاد لجزائريا المشرع تناول

 ،"والإشارة كالكتابة عرفا أو لغة معنى النكاح يفيد ما بكل العاجز من والقبول الإيجاب ويصح: "أنه فيها

 لامالك عن العاجز الشخص حالة على النص في اقتصر الجزائري المشرع أن الفقرة هذه في يلاحظ اوم

 والرسول الرسالة طريق عن الزواج انعقاد إلى يتطرق لم حين في الكتابة، أو بالإشارة زواجه وانعقاد

 الاتصال الحديثة. بوسائل بالتعاطي ولا

 بالكتابة وبالإشارة:  الزواج انعقاد -أ 

ريف للتحذهب جمهور الفقهاء الى عدم انعقاد النكاح بالكتابة مع القدرة على الكلام، لأنها قابلة 

لزمة فقد ينكرها صاحبها، اذ الأصل في النكاح الإعلا  ن والإشهار ويكون ذلكوالتبديل مع كونها غير م 

 بالكتابة. وذهب الحنفية الى انعقاد النكاح بالنسبة للغائب دون الحاضر.  بالكلام لا

 قدين أخرسا، فينعقد نكاحه بإشارته المفهمة. اإذا كان أحد الع

مام موف ق الدين بن قدامى: " فمما الأخرس فإن ف همت إشارته صح  نكاحه بها لأنه وفي ذلك يقول الإ

وذهب الحنفية في رأي لهم معنى لا يستفاد الا  من جهة واحدة، فصح  بإشارته كبيعه وطلاقه ولعانه". 

قوى في أالى أن الأخرس إذا كان يحسن الكتابة فلا تصحّ الصيغة بإشارته وتتعيّن عليه الكتابة لأنها 

 الدلالة من الإشارة.

وهذا الرأي هو الذي يرجّح في هذه المسألة لأن الكتابة تعبّر بوضوح على الرضا، والإشارة 

 2من الأخرس ي لجأ إليها في حالة ما إذا كان لا يحسن الكتابة.

  :بالمراسلة الزواج انعقاد -ب 

الإيجاب أو القبول، بالمراسلة، إذا  يصحّ أن يكون التعبير عن الإرادة في عقد الزواج، سواء  في

لم يكن المتعاقدان في مكان واحد، كأن يكتب الرجل إلى المرأة أو الى وليّها، كتابا، فتجيب هي أو وليّها 

بالقبول، لكنه يشترط في ذلك أن يتم بحضور شهود يكون على علم بمضمون كتاب الإيجاب ويشهدون 

                                                             
 . 01، صعبيد فاطمة الزهرة، نفس المرجع 1
، 0440 الجزائر، دار الهدى،أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، نصر سلمان، سعاد سطحي،  2

 .02، ص00ص
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وهكذا تنطوي شهادة جت نفسي منه، أو قبلت الزواج به؛ على القبول، بأن تقول المرأة مثلا، زوّ 

  1الشهود على شطري  العقد بالنسبة لركن الرضا، من إيجاب وقبول.

 : بالوكالة الزواج انعقاد -ج 

 ينوب أن يصح" :أنه على إلغائها قبل .أ.ج ق من 20 م في صراحة الجزائري المشرع نص 

 الذي لأن الحق هذا لديها يكن لم الزوجة بينما، "كالة خاصةبو الزواج عقد إبرام في وكيله الزوج عن

ـها المرأة زواج يتولى" : ق.أ.ج من 11 ـ ملل طبقا وليها هو زواجها يتولى كان  فمحد أبوها وهو ولي 

 التعديلات بعض الجزائري المشرع إدخال بعد لكن و ،"له ولي لا من ولي والقاضي أقاربها الأولين

 الزواج وعليه عقد في بالوكالة يعترف لا الجزائري المشرع أصبح 20 المادة لغائهإ ،و 11 المادة على

 .2الرسمي الزواج عقد لإبرام إجباري الزوجين حضور فإن

 :الحديثة الاتصال بوسائل الزواج انعقاد -د 

...وذهب الدكتور بدران أبو العينين أن النكاح ينعقد بواسطة الهاتف وتعتبر المحادثة مجلس 

 قد.الع

... "ايّد الدكتور عمر سليمان الأشقر انعقاد النكاح بواسطة وسائل الاتصال الحديثة، حيث قال: 

وأصبحت العقود تجرى عبر وسائل الاتصال الحديثة والمتعاقدون في أماكن شتى، ولا يوجد في 

د من الشريعة ما يمنع من إجراء العقود مع اختلاف المجالس إذا تحققت الفورية وتحقق كل واح

 وية الطرف الآخر، وأمن التزوير".العاقدين من ه

أنه لا مانع من استخدام هذه  -والله أعلم-بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، نرى 

الوسائل لإبرام العقود أو جواز استخدامها مطلقا، فالأفضل أن يكون العقد مباشرة في نفس مجلس العقد 

في مجلس واحد، ولكن ي لجئ الى استعمال هذ الوسائل في حالة  مع حضور كل من العاقدين والشهود

 3وجود ضرورة لذلك. 

 .الوسائل هذه بمثل الزواج انعقاد على ينص لم الجزائري المشرعفي حين أن 
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 9الفرع 

 الشروط الواجب توفرها لقيام عقد الزواج

 02/40/0440 المؤرخ في 40/40مكررة من الامر  0نصّ المشرع الجزائري في المادة 

، الشاهدان،  يجب أن تتوفر في عقدعلى: "  الزواج الشروط التالية: أهلية الزواج، الصداق، الولي 

 وانعدام الموانع الشرعية للزواج".

 أهلية الزواج:  -أولا 

مؤنث الأهلي، والأهلي: المنسوب الى الأهل، والأهلية  -كما جاء في المعجم الوسيط  -الأهلية 

  حية له.للأمر: الصلا

استعرض الدكتور حسن خلق الجبوري تعريفات الأصوليين والفقهاء للأهلية، ثم قال:  

صلاحية الانسان لما يجب عليه " التعريفات وان تنوعت ألفاظها الاّ أنها متفقة في مدلولها الذي مفاده:

ت الحقوق من الحقوق، وما يلزمه من الواجبات بعد توفر الشروط الازمة في المكلف، لصحة ثبو

 1.والواجبات عليه"

إن الفقهاء المسلمين لم يحدّدوا أهلية الزواج بسنّ معين، وإنما تركوا الأمر لمن يعنيهم الأمر  

  2ويتعلق بهم... 

الصادر  40-40المعدّلة بموجب الأمر  2أما في التشريع الجزائري فقد حدد سن الأهلية وفق م

سنة. وللقاضي أن  02الرجل والمرأة في الزواج بتمام " تكتمل أهلية على:  02/40/0440بتاريخ 

ص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة، متى تمكدت قدرة الطرفين على الزواج.   يرخ 

  يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات".

 الصداق: –ثانيا 

للزوجة في عقد النكاح، وهو حق من حقوقها كرمز الصداق أو المهر هو ما يعطيه الزوج 

للمودة والتكريم. وسمّي المهر صداقا ليبيّن صدق رغبة الزوج في التزوج بالمرأة. وهو عطيّة أو هدية 

 3للمرأة تكريما لها وليحقق بذلك نوعا من التقارب من القلوب. لازمة من الرجل

 ونه هدية أو نحلة تدفع للزوجة.أما المشرع الجزائري فقد عرف الصداق وعبر عنه ك

                                                             
 .140، ص1002، الأردن، 0دار النفائس، طأحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، عمر سليمان الأشقر،  1
 .00، ص0446، القاهرة، 0، ط1جالوجيز في شرح قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته، أحمد الكبيسي،  2
ديوان المطبوعات الجامعية، قانون الاسرة الجزائري، ي الفقه الإسلامي وحكام الأسرة فأالعربي بختي،  3

 .42، ص0414



 

1 
 

ا هو  أن: 10جاء في  ق.أ.ج في الـ م "الصداق هو ما يقع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها مم 

ومن هنا فلا حدّ لأقل الصداق ولا لأكثره، وكل ما صحّ التزامه شرعا صلح أن يكون مباح شرعا..."، 

 1..صداقا، سواء كان عقارا أو منقولا أم نقودا أم منفعة..

مكرر  0من خلال المادة ،اعتبر المشرع الجزائري الصداق شرطا من شروط عقد الزواج  

 44منه، ثم تعرض الى أثر تخلفه في المادة  12-16-10-10من ق.أ.ج وقام بتنظيم أحكامه في المواد 

 المعدلة. 0فقرة 

 الولي: –ثالثا 

لشيء إذا قام به. وهي تعني النصرة عرّف اللغّويون الولاية )بفتح الواو( فقالو: وليّ الغة:  -0

لمحبة المنصور، وهي ضد العداوة، وتكون بإخلاص المودة والنصرة بالمعونة والتقوية. 

م  " وردت في قول الله تعالى: ينَ  وَلِي  اللَّّ ِ م   آ مَنموا الََّّ م لممَاتِ  مِنَ  يُم رجُِم لَى  الظي
ِ
 2 ." ۚ   النيورِ  ا

 3ه الله الولاية بقوله: القدرة على انشاء العقد نافذا.عرف الامام أبو زهرة رحماصطلاحا:  -9

عرّفها أحد العلماء المعاصرين بقوله: الولاية هي صفة لحالة توجد بشخص عديم الأهلية 

الشرعية، تقـتضي تعيين شخص آخر ولي عليه للعناية بشخصه وحياته فيما يحتاج اليه وليمثّـله في 

 4الأعمال القضائية....

مكرر من  40مشرع الجزائري الوليّ شرطا أساسيا في عقد الزواج من خلال موقد اعتبر ال

تعقد المرأة "بقوله:  10/40/0440المؤرخ في  40/40الأمر رقم  11ق.أ.ج كما أنه أكّد ذلك في م

 الراشدة زواجها بحضور وليها وهو ابوها، أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره".

يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فمحد هذا القانون " من  42دون الاخلال بأحكام م

 الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له". 

 الشاهدين:  –رابعا    

هو أجمع الفقهاء المسلمون، على أن المقصود من حضور الشاهدين، عند إنشاء عقد الزواج،  

 5شهر الزواج وإعلانه بين الناس. 

                                                             
  .140، صمرجع سابقعبد القادر بن حرز الله،  1
 .112، صالعربي بختي، نفس المرجع 2
 . 142ص، 1002 مصر،، 4ط، دار الفكر العربي، الأحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة،  3
 .111-112العربي بختي، مرجع سابق، ص 4
 .66الغوثي بن ملحة، مصدر سابق، ص 5
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" تطلق الشهادة على الخبر الذي يخبر به صاحبه عن أمر ه الله: وعرّفه ابن عاشور رحم

 1حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه، والاحتجاج به على من ينكره". 

يلزم تحقيق الشهادة وقت انعقاد العقد، فلابد من حضور وقت لزوم حضور الشاهدين: 

أي -صدورهما من المتعاقدين الشاهدين انشاء عقد الزواج، ويسمعان الى الإيجاب والقبول، حال 

  2. -مجلس عقد الزواج

 الشروط التي يجب توافرها في الشهود: 

لم يذكر المشرع الجزائري الشروط الواجب توفرها في الشهود، بالتالي يجدر بنا الرجوع الى 

فيه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع "من ق.أ.ج التي نصت على أنه:  000نص المادة 

 ". الى أحكام الشريعة الإسلامية

 ومن بين الشروط الآتي: 

 الإسلام: فلا ينعقد العقد إلاّ بشهادة المسلمين، سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده.... -

الذكورة: فلابد من أن يكون الشاهدان رجلين فلا ينعقد بشهادة النساء، أو بشهادة رجل  -

 هادة رجل وامرأتين...".تجوز ش"وامرأتين، وقال أبو حنيفة: 

 البلوغ: فلا ينعقد بشهادة الصبيان، لأنهم ليسوا من أهل الشهادة. -

العقل: فلا ينعقد بشهادة مجنونين ولا بسائر من لا شهادة له، لأنه كالعدم، والمجنون لا يفهم  -

 شيئا ولا يدرك ما يصنع ولا يضبط ما يقع أمامه فهو في حكم العدم.

هدين السمع، فإذا كانا أصمّـين لا يسمعان لا تقبل شهادتهما، ويجب أن السمع: فيشترط في الشا -

يسمع الشاهدان كلام العاقدين، فإذا سمع أحد الشاهدين دون الآخر لا يصح، ويكون سماع 

 الشهود كلام العاقدين في وقت واحد. 

 3التعدد: فلا تقبل شهادة رجل واحد بل لابد من اثنين أو أكثر. -

يجب على الشهود المذكورين في " 44المدني الجزائري فقد جاء في مأماّ في القانون 

سنة على الأقل، سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم دون ميز  90الحالة المدنية ان يكونوا بالغين 

  فيما يخص الجنس، ويختارون من قبل الأشخاص المعنيين".

 سنة للشهود. 01ترط بلوغ عند استقراء نص المادة السابق، نجد ان المشرع الجزائري اش

 

                                                             
 . 100نصر سلمان، سعاد سطحي، مرجع سابق، ص 1
 .62، صالغوثي بن ملحة، نفس المرجع 2
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 انعدام الموانع الشرعية: – خامسا 

المانع ما اعتبره الشارع حائلا دون وجود الحكم...ونقصد هنا من التعبير بموانع الزواج ما 

يحول بين تحقيق إرادة شخصين إجراء عقد زواج بينهما لحرمة اجتماعهما معا في عقد زواج أبدا، 

كالبنوة، أو منعا مؤقتا لوجود سبب يقتضي هذا المنع المؤقت اذ لوجود وصف غير قابل للزوال 

الوصف المانع قابل للزوال، فيكون التحريم والمنع ما بقى الوصف، كمنع الزواج بزوجة الغير أو 

    1معتدّته.

على شرط يتعلق بخلو المرأة من الموانع الشرعية في الزواج، ويقصد  40نص المشرع في م 

من ق.أ.ج التي نصت على المحرمات أي المرأة  40الى  04عليها في المواد من بها تلك المنصوص 

 التي لا يمكن للرجل الارتباط بها بعقد زواج لأسباب محددة.

 ".موانع النكاح المؤبدة هي القرابة، المصاهرة والرضاععلى ان: " 00نصت المادة 

المعتدة من طلاق او وفاة يحرم من النساء مؤقتا: المحصنة، "على انه: 44ونصت المادة 

والمطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا الجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او خالتها، سواء كانت 

 ".رضاع، زواج المسلمة من غير المسلمشقيقة او لأب او لأم، ومن 

 المطلب الثاني

 مجلس عقد الزواج

 الفرع الأول

 الشروط المتعلقة بمجلس العقد

 :مجلس القبول اتحاد -أولا

أن يتّحد المجلس الذي صدر فيه الإيجاب والقبول إذا كان العاقدان حاضرين، فلو اختلف 

بأن أوجب على أحدهما فقام الاخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل ،المجلس وهما حاضران 

 ئبا عن المجلس، كمايعتبره العرف انصرافا عن الايجاب لم ينعقد الزواج، أما إذا كان أحد العاقدين غا

وليست فلانة حاضرة بمجلس العقد فبلغها ذلك في مجلس ،لو قال رجل: إني زوجت نفسي من فلانة 

 2اخر، فقالت: قبلت، فان هذا الزواج ينعقد إذا وقع مستكملا شروطه التي أسلفنا بيانها.

بول عقيب ليس الفور شرطا في انعقاد الزواج عن أبي حنيفة وأصحابه ومعناه أن يقع الق

ولكن الشرط عندهم ألاّ يظهر من القابل ما يدل عرفا على الإعراض عن ،الايجاب دون فاصل أصلا 

                                                             
 . 62، ص1021دار النهضة العربية، القاهرة، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، محمد سلام مركور،  1
أحكام عقد الزواج في الإسلام، مكونات العقد، حقوق وواجبات الزوجين،  رمضان علي السيد الشرنباصي، ،2

 . 00-00ص ،نشر ة. سندنشر.  ردا د. د.ط.
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القبول، لأن الفاصل إما أن يكون بعمل من الأعمال المتعلقة بالعقد، كأن يكون استفهاما من القابل عن 

ن الأعمال المتعلقة بالعقد، صحّ المهر أو نحو ذلك وامّا لا يكون كذلك، فان كان الفصل اشتغالا بعمل م

العقد وان كان بعمل أجنبي عن العقد، بحيث يعتبره العرف اعراضا عنه لم ينعقد الزواج. واشترط 

الشافعي لانعقاد الزواج حصول القبول من فور حصول الايجاب والحجة عليه أن الاشتغال بما هو 

   1من تمامه فلا يكون قاطعا له.متعلق بالعقد هو في الحقيقة اشتغال بالعقد نفسه لأنه 

 بقاء الايجاب قائما:  -ثانيا

ألا يرجع الموجب عن ايجابه قبل أن يصدر الطرف الآخر القبول، فان رجع بطل أثره وكأنه 

 2لم يكن، وله الرجوع كذلك ما دام لم يقيد بالقبول.

ول من الطرف الآخر فاذا رجع قبل قبول الطرف الاخر، صحّ رجوعه، ولا يصحّ العقد ولو صدر قب

 3وكذلك لو فقد الوليّ عقله أو جنّ قبل صدور القبول لم يصح العقد.

 :التطابق الكامل بين الايجاب والقبول  -ثالثا

 بمعنى أن يكون القبول في مضمونه مطابقا لمضمون الايجاب، مثاله أن يقول الرجل للمرأة: 

و وافقت"، فهنا المضمون لكل من الارادتين "أعرض عليك الزواج، فكان رد المرأة قبلت أو رضيت أ

 هو مطابق للأخر.

دج"، فأجابت: "لا بل بصداق قدره  144444صداق قدره وإذا قال الرجل للمرأة: "أتزوج بك ب

 4"، في هذه الحالة لم ينعقد لعدم تطابق الارادتين.دج 044444

 الفرع الثاني

 الشروط المتعلقة بصحة الصيغة

الصيغة في عقد الزواج أن تكون جدية، واعية وحرة، أي غير مشوبة يشترط الفقهاء لصحة 

 بالإكراه وعيوب الرضا، وغير مقيدة بشرط ولا أجل، وأن تكون منجزة ومؤبدة.

ـة: -أولا  أن تكون الصيغة الدالة على الزواج جدي 

ث مصداقا لحديديّة، نظرا لطبيعة عقد الزواج وقدسيته، فلابدّ أن تكون الإرادة في تكوينه واعية وج

هن جد، وهزلهن  جد: النكاح والطلاق والرجعة". الرسول )ص(: " لذلك فحتى يرتب الزواج ثلاث جد 

                                                             

ن علي السيد الشرنباصي، أحكام عقد الزواج في الإسلام، مكونات العقد، حقوق وواجبات الزوجين، د.ط. د. دار رمضا 1
 .44-45نشر. د. سنة نشر، ص

 .110صمرجع سابق،  عبد الحميد ميهرب، محمود محمد عوض،2
 .00ص ،مرجع سابقمان، سعاد سطحي، نصر سل3
 .40-41مرجع سابق، ص ،الغوثي بن ملحة 4
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اثاره الهامة، ينبغي أن تكون النية في ابرامه حقيقية، أما الإرادة الهازلة أو الصورية فليس من شأنها 

 1ترتب عنها أي أثر قانوني. تحقيق الانسجام مع أهداف الزواج ومقاصد الشرعية وبالتالي لا ي

 أن تكون الصيغة منجزة:  -ثانيا

 لا تقبل لأن عقد الزواج وضع ليقيد حكمه في الحال شأنه شأن سائر عقود التمليكات، وهي

التعليق والإضافة، فلا تتراخى فيها الاثار عن الصيغة، انما تترتب عليها أحكامها إثر انشاء العقد، ولا 

تزوجتك ه: "اج بقول، فلا ينعقد عقد الزواج بصيغة مضافة أو معلقة فلا ينعقد الزويفيد ذلك الا التنجيز

ولا يكون شيء من دراستي بنجاح"،  تزوجتك إذا أنهيت"، او بقوله: "اعتبارا من أول الشهر القادم

 ذلك الا مجرد وعد بإنشاء عقد الزواج عند حلول هذا الوقت أو حدوث هذا الشيء.

عليه موجودا حال العقد كأن يقول لها تزوجتك على صداق قدره كذا  لكن إذا كان المعلق

فتقول: قبلت إن وافق أبي، وكان موجودا بالمجلس ووافق أو يعلق هو الزواج بها على مشيئتها بأن 

ان شاءت، فتقول: قبلت. أو يعلق الزواج بها على أمر موجود حقيقة كأن يقول: ان كنت  يقول: تزوجتك

ج وعدّتهن تزوجتك، وتكون فعلا خالية من ذلك لأن هذا ومثله يأخذ حكم التنجيز وان خالية من الأزوا

2كان تعليقا في الصور.

 

 :أن تكون الصيغة مؤبدة  -ثالثا

اشترط الفقهاء المسلمين أن تكون صيغة عقد الزواج مؤبدة غير مؤقتة ولا مقترنة بما يدل  

وعليه فإن عقد الزواج المؤقت وعقد زواج المتعة غير  على التأقيت لأن مقتضى عقد الزواج هو التأبيد

 جائزين عند الفقهاء المسلمين، ويقع تحت دائرة البطلان.

 :أن تكون الصيغة سليمة خالية من عيوب الرضا  -رابعا

وعموما العيوب  11الى  16والمواد من  10/0وفقا للقواعد العامة في القانون المدني المادة 

في عقد الزواج هي الاكراه والغلط، أما التدليس فيكون بدرجة أقل ونتعرض لهذه التي تشوب الإرادة 

 العيوب الثلاثة كما يلي: 

يقصد به بأنه كل ضغط مادي أو معنوي يولدّ في نفس الشخص رهبة تدفه الى التعاقد،  الاكراه: -

 فالإكراه بجانبيه المادي والمعنوي يمس بقاعدة الإرادة في ابرام العقود.

                                                             
، مذكرة تخرج لنيل عقد الزواج وفقا للأحكام الجديدة لقانون الأسرة الجزائريسفي كهينة، ولامّي ليلى، يو1

، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون شهادة الماستر في القانون الخاص
 . 12ص ،0410/0414الخاص، 

 .42-46ص مرجع سابق،محمد سلام مركور،  2
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من قانون الأسرة الجزائري، منع الوليّ من اجبار موليته  14شرّع الجزائري ينص في المادة والم

 على الزواج دون رضاها.

ويعرف الغلط بأنه وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع، ويشترط الغلط:  -

الشخص أو في في الغلط كي يكون عيب في الإرادة المبرمة لعقد الزواج أن يكون متعلقا ب

 صفة من صفاته التي هي محل اعتبار في التراضي.

ويعرف التدليس بأنه استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقد التدليس:  -

وكمثال على ذلك أن الشخص الذي يريد ابرام عقد لا يصرح بحالته العائلية السابقة وهو 

 1ف الذي تعاقد معه فبالتالي إرادة الطرف الثاني معيبة، متزوج وله أولاد فهنا قد دلس الطر

" في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج مكرر:  1ووفق المادة 

 2للمطالبة بالتطليق".

                                                             
-0441، الدفعة الثانية عشر أركان وشروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية والقانونبلعواد زوبير،   1

0440 
 .04، ص10، الجريدة الرسمية 02/40/0440المؤرخ في  40-40أضيفت بالأمر رقم  2
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 المبحث الثاني

 توثيق عقد الزواج في الجزائر وإجراءات تسجيله 

همية البالغة لهذه العملية في حفظ الحقوق لأصحابها، للأ،سنبيّـن في هذا المبحث توثيق عقد الزواج 

مع تبيان المصلحة المختصة بذلك وكيفية ،ثم نستعرض الإجراءات المتّـبعة لتسجيل عقد الزواج الرسمي 

 التسجيل والبيانات الضرورية لهذه العملية.

 المطلب الأول

 توثيق عقد الزواج

 الفرع الأول

 تعريف توثيق عقد الزواج

 الى تعريفه من الناحية اللغوية والاصطلاحية: سنتطرق

  :تعريف التوثيق لغة -أولا

التوثيق لغة من وثق الشيء يوثق وثاقه: قوي ويثبت وصار محكما ... وثق الامر احكمه العقد أي 

 1سجله بالطريق الرسمي.

 :تعريف التوثيق اصطلاحا -ثانيا

ت ونحوها في الحجج وسجلا،تصرفات والالتزامات وال،هو ذلك العلم الذي يهتم بكيفية اثبات العقود 

 والمكاتب التي تتم فيها المعاملات على وجه الاحتجاج.

فهو اذن علم يبين عناصر كل اتفاقية معقولة بين شخصين او عدة اشخاص، و يضمن استمرارها، 

و ما عليه من  ود له ما لهو يحسم مادة النزاع بين الأطراف المتعاقدة، موضحا لكل من العاقد والمعق

  2واجبات.

اَ  ": ينية الدّ في آ جلّ ق العقود امتثالا لقول الله عز وعرف المسلمون توثي  يََ آَيُّي

ينَ  ِ ذَا آ مَنموا الََّّ
ِ
لَىى  بِدَي ن   تدََاينَ تم   ا

ِ
ى آَجَل   ا سَمًّ تمبموهم  مم لِ  كََتِب   بيَ نكَُم   وَل يَك تمب   ۚ   فاَك   3 ".بِِل عَد 

                                                             
 . 1421 ص، 0، ج (م 1020، القاهرة ، مجمع اللغة العربية0)ط المعجم الوسيطمجموعة مؤلفين،  1
 رسالة دكتوراه في القانون، القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر، ،المسؤولية القانونية للموثقلحو، نسيم ب 2

 .01، ص 0410-0410، سنة جامعة بسكرة
 .010، الآية سورة البقرة 3
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ن التوثيق بالكتابة يحفظ الحقوق ز وجل امر بتوثيق الدين بالكتابة، لأالله عووجه الدلالة ان 

ة على هذا فالتوثيق بالكتابعدم نسيانه، وو ، كما انه يدعوا الى ذكرهويدفع عنها التناكر والجحود لأصحابها

 .به شرعا مأمور

 

 الفرع الثاني

 الأشخاص المؤهلين لتوثيق عقد الزواج

مؤهل  مام موظفيتم عقد الزواج أمام الموثق او أ: "سرة على انهنون الأمن قا 11مادة ت النصّ 

 ".مكرر من هذا القانون 12المادة و 12مع مراعاة ما ورد في المادة قانونا، 

 04-24بموجب الأمر رقم  1024من قانون الحالة المدنية الصادر عام  44فقرة  44نصت المادة و

 .: تحرير عقد الزواج"بما يلي كلف ضابط الحالة المدنيةي": على أنه

  . ضابط الحالة المدنيةؤول عن تحرير العقود هو الموثّق ون المسنجد أ،من خلال قراءتنا للمادة 

 :الموثق -أولا

ض من قبل السلطة ن الموثق ضابط عمومي مفو  إ: "على 46-40من القانون رقم  44ادة تنص الم

كذا العقود التي رغب يها القانون الصيغة الرسمية، وف العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط

 1 .لأشخاص اعطاءها هذه الصيغة "ا

، ل رسميها في شكيفهم من ذلك ان الموثق ضابط عمومي مكلف بتحرير العقود التي يجب افراغ

 من القانون أعلاه. 14ة في المادة ، ومهامه محددهو خاضع للسلطة العموميةو

 : نيةضابط الحالة المد -ثانيا

في الخارج رؤساء البعثات نوابه، وان ضابط الحالة المدنية هو رئيس المجلس الشعبي البلدي و

 رؤساء مراكز القنصلية.على دائرة قنصلية و الدبلوماسية المشرفون

في  خطأأو تحت مسؤولية ومراقبة النائب العام، فإن خالف أ يمارس ضابط الحالة المدنية مهمته

 الجزائية.يخضع للمسؤولية المدنية ومباشرة عمله فإنه س

 الفرع الثالث

 مبررات توثيق عقد الزواج

 التسجيل أو التوثيق وسيلة لحماية الحقوق التي يرتبها عقد الزواج وتتمثل مظاهر الحماية في: 

شرط السّن القانونية، بحيث يمتنع الموظف المؤهل من تسجيل العقد إذا كان الزوجين دون السن  -

 من قانون الأسرة ويكون عرضة للمساءلة القانونية. 42لتي حددتها المادة القانونية ا

                                                             
هنة ، يتضمن تنظيم م0446فبراير سنة  04الموافق لـ  1002محرم عام  01مؤرخ في  40-46قانون رقم  1

 .0441غشت سنة  46، الموافق ل1000شعبان  40، الأربعاء  00الجريدة الرسمية ، العدد  الموثق.
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 1المحافظة على الصحّة العامة باشتراط الفحص الطبي قبل الزواج. -

يها بيان ف، يشترط التي سبق لها الزواج وانحلت الرابطة بطلاق او وفاة تسجيل العقد بالنسبة للمرأة -

أحكام الشرع في ذلك ضمان لمراعاة وفاة الزوج الأول، وشهادة تثبت  والحكم الصادر بالطلاق أ

 .مدة العدة نقضاءفي ا

أو مالية كالمهر ،كالعدّة والنسب ،كانت هذه الحقوق معنوية سواء ،يضمن الحقوق عند النزاع  -

 .والميراث

ا رجع إذ،عند العقد حقه في التمسك بالشرط يثبت الطرف الذي جعل شروطا  ،بتسجيل عقد الزواج -

 .روط عليه عن رأيه ويكون حجة عليهالمش

 سعيا لتحصيل حقوق،وسيلة لرد الدعاوى الكاذبة بالزوجية ،كتابة عقد الزواج في وثيقة رسمية  -

 .عاء نسب الولد، والنصيب في الميراثادّ غير مشروعة، كاستحقاق كامل للمهر و

اد فإنه مرتبط بحياة بهم الموت، على خلاف الاستشهغيّ ى أصحابه ون ولّ العقد المكتوب يبقى وإ -

 .الشهود

 

 المطلب الثاني

 إجراءات تسجيل عقد الزواج الرسمي

 .طلب القانون تحرير عقود الزواج وتسجيلها في محررات رسميةيت

 الفرع الأول

 القانونتسجيل عقد الزواج في الشريعة و

 : يحه كالآتجيل العقد في القانون الجزائري والشريعة، وهو ما سنحاول توضيتختلف إجراءات تس

 :سجيل العقد في الشريعة الإسلاميةت -أولا

ركانه مع انتفاء الموانع التي تحول دون يكون عقد الزواج صحيحا إذا استوفى جميع شروطه وأ

الإسلامية مكان اجراء عقد الزواج، ولم يشترط أن يجري عقد الزواج على يد صحته، لم تحدد الشريعة 

ى صلمام نزولا عن قوله على يد الإي كغيره من المجتمعات، يقيم عقد الزواج ن المجتمع الجزائرأ لاّ إمام، إ

  ."واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوفعلنوا هذا النكاح أ": الله عليه وسلمّ

 .ة في الجزائر أن يقام يوم الجمعةكما جرت العاديستحسن و

ود لي لإضفاء الرسمية على عقكإجراء شك،لم تعرف الشريعة الإسلامية تسجيل عقد الزواج 

نكار الحياة الزوجية بين الطرفين، ولأن ق لها حتى الفقهاء قديما لعدم وجود نزاعات الم يتطرّ الزواج، و

                                                             
المعدل والمتمم لقانون الاسرة الجزائري ج  40-40مكرر من الامر  42نص عليها المشرع الجزائري في المادة  1

 . 0440فبراير  02مؤرخة في  10ر 
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ة من المسلمين تثبت زواج الطرفين، كان أقوى مام جماعوالإعلان عنها بحضور الشهود وإ،الفاتحة سابقا 

 .من ورقة ممضاة من الطرفين

 :عقد الزواج في القانون الجزائري تسجيل -ثانيا

تيفاء يجب أولا اس لتحقيق ذلكطلب القانون تحرير عقود الزواج وتسجيلها في محررات رسمية، ويت

مختص بتحرير عقد الزواج الرسمي وإبرام عقد الزواج المتمثلة في الموظف ال، جرائيةبعض الشروط الإ

 .فيما يخص الاختصاص النوعي والإقليمي

 

 ثانيالفرع ال

 إجراءات تسجيل عقد الزواج الرسمي

نية في إجراءات حكام قانون الحالة المدتطبق أ": من قانون الأسرة على أنه 01مادة نصت ال

 .تسجيل عقد الزواج"

 22إلى المادة  21جراءات عقد الزواج من المادة د إنه حدّ فبالرجوع إلى قانون الحالة المدنية نجد أ

 هي: و

 لوبة لإبرام عقد الزواج: الوثائق المط -أولا

 : والتي تتمثل في

  .ل الحالة المدنيةشهر مستخرجة من سجّ أ 4خة بأقل من الزوجة مؤرّ شهادة ميلاد الزوج و -

 .مر بشخص يريد إعادة الزواجق الأذا تعلّ الدفتر العائلي إ -

  .بطاقة التعريف الوطنية -

 :م الوثائق التاليةلزم عليها تقديفيما يخص المرأة التي تزوجت من قبل فيأما 

نسخة من عقد وفاة الزوج السابق أو نسخة من عقد ميلاده يشار فيها إلى وفاته أو نسخة تبين  -

 .الطلاق

 : الوثائق المطلوبة الواجب تقديمهامن و

المقبلين على الزواج من أي مرض أو مشكل قد  ن خلوشهر، تبيّ أ 4اريخها عن ة لا يزيد توثيقة طبيّ  -

 .يتعارض مع الزواج

 ، فيجب عليهم الحصول على رخصة إدارية لإمكانيةيخص زواج الجزائريين بين الأجانباما فيما 

 1 الوالي. مام ضابط الحالة المدنية، فيلزم الأجانب الحصول على رخصة كتابية منإبرام عقد زواجهم أ

 

 

                                                             
 . 00، دار هومة، الجزائر، بدون سنة نشر، ص 0ية في الجزائر، طعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدن1
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 : كيفية تسجيل عقد الزواج الرسمي -ثانيا

مون وة من توفر جميع الوثائق اللازمة لإبرام عقد الزواج، يقضابط الحالة المدنيالموثق و بعد تأكد

ن رضا يه أولا التأكد من علهو الذي يتكلف بعملية التسجيل فإ قذا كان الموثّ بمباشرة إجراءات التسجيل، فإ

ملخص إلى ضابط  أيام من تاريخ تسجيل العقد يقوم بإرسال 4جل أقصاه وفي أالشروط، ثم الطرفين و

د ميلاد مش عقيكتب بيان الزواج في سجلات الميلاد على هاو ،ية ويسلم للزوجين دفترا عائلياالحالة المدن

 .كل واحد من الزوجين

 رذا كان ضابط الحالة المدنية هو الذي يقوم بتسجيل عقد الزواج، يجب عليه التأكد من توفّ أما إ

ار كل خطإيتعلق بالشهادة الطبية ويما مكرر ف 42لشروط مع مراعاة المادة جميع االرضا بين الطرفين، و

 .من الزوجين بمرض الآخر

 

 :الضرورية في عقد الزواج الرسميالبيانات  -ثالثا

 : وهي 24كر في عقد الزواج في المادة تذحالة المدنية البيانات التي يجب أن تتدرج وحدد قانون ال -1

  .محل ولادة الزوجينو التواريخالألقاب، الأسماء،  -

  .الزوجين نبوي كل مأسماء وألقاب أ -

  .عمار الشهودوأأسماء ألقاب و -

  .الترخيص بالزواج المنصوص عليه بموجب القانون عند الاقتضاء -

 .سن الممنوح من قبل رئيس المحكمة إذا لزم الأمرعفاء عن الالإ -

 : يانات المنصوص عليها في قانون الأسرةالب -0

العنصر الذي ذكر في المادة يقة عقد الزواج ثبات في وثإن قانون الأسرة يضيف بيانا جديدا، وهو إ

 .و الصداق الذي يجب تحديد مبلغه ونوعههو 10

الزوجان على اشتراطها في الزواج أو في عقد فق لى هذا وجوب ذكر الشروط التي يتّ ضف إ

 : 40-40مر من الأ 110رسمي، وهذا حسب نص المادة 

 ."لاحقللزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي "
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 الفصل الثاني

 مشكل ازدواجية عقد الزواج في الجزائر ونموذج عن بعض الحلول المقترحة 

وما يترتب عن ذلك من تبعات في  ،سنتطرق في هذا الفصل الى ت بيان زواج الفاتحة في الجزائر

نها في المبحث الأول، وذلك بهدف القاء الضوء على مشكل ازدواجية مجلس عقد الزواج التي نعاني م

الجزائر، حيث تعتبر الفاتحة هي العقد الشرعي، ثم بعد ذلك يلجأ المعنيّون الى تسجيله في الحالة المدنية، 

 وهناك من يؤجّل التسجيل الى أجل غير مسمى، مما يؤدي الى مشاكل يمكن تفاديها بالتسجيل مباشرة.

ا تفادي مشكل الازدواجية ثم في المبحث الثاني سنستعرض مجموعة من الحلول التي يمكننا به

 والقضاء عليه.

 المبحث الأول

 زواج الفاتحة في الجزائر وما يترتب عليه من تبعات 

ن مصطلح الزواج العرفي مصطلح غير صحيح وغريب عن المجتمع الجزائري، وأن عقد إ 

عرفي تسمية نما من الشريعة الإسلامية، ومسألة تسمية الزواج الإالزواج لا يستمد أحكامه من العرف و

وشرعا، لا يوجد زواج عرفي، انما يتم الزواج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية  مأخوذة من المشرق العربي.

 الذي هو الزواج بالفاتحة، كما هو معروف في الجزائر.

 المطلب الأول

 الزواج بالفاتحة في القانون الجزائري

 الفرع الأول
 تعريف الزواج بالفاتحة في الجزائر

قال ن أوائل السور، وأم الكتاب يآة الشيء: أوله، افتتاح الصلاة: التكبيرة الأولى، وافتتاح القرفاتح

 ن.آعنها فاتحة القر

أما في المشرق العربي فالفاتحة هي السورة القرآنية التي تقرأ للتبرك، في حين أن في بلادنا فقد 

إضفاء الصيغة الدينية عليها وعلى ابرامها  تعود الناس على اجراء عقود الزواج وتعارفوا منذ القدم على

بحضور جماعة من المسلمين من أقرباء وأصدقاء العروسين، ومن أعيان وكبار الجماعة تحت رعاية أحد 

وبعد أن يتم العرض والقبول من أولياء  الطالب"ن الكريم يسمونه "آمن رجال الدين من حفظة القر

ى مقدار الصداق ونوعه، يقرأ الطالب الفاتحة ويدعو للزوجين العروسين أو ممثليهما، ويتم الاتفاق عل

ي مثل هذا الزواج )الزواج بالفاتحة( وهو عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالرفاهية والبنين وسمّ 

 بالآخر على الوجه المشروع.
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خاصة  عرفييتضح لنا من التعريف السابق للزواج أنه لا يوجد فرق بين الزواج الرسمي والزواج ال

التي تستلزم التوثيق  من النواحي الشرعية، ذلك لأن الزواج عقد رضائي وليس من العقود الشكلية

لاّ إسوى الاشهار ولم يستلزم التوثيق لصحتها أو لنفاذها وأن القانون لم يشترط لصفة الزواج  ،لشرعيتها

  1لحفظ حقوق الأولاد والزوجة.

 الفرع الثاني

 ري من الفاتحةموقف التشريع الجزائ

ان اقتران الفاتحة بالخطبة لا يعد المعدلة من قانون الأسرة الجزائري: " 6ع في المادة المشرّ  نصّ 

زواجا غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة في مجلس العقد يعد زواجا متى توفر ركن الرضا وشروط الزواج 

 مكرر من هذا القانون". 90المنصوص عليها في المادة 

ع راعى التقاليد الجزائرية والعادات التي تجعل الفاتحة لاحظته من هذا النص أن المشرّ ما يمكن م

عقدا شرعيا غير موثق متى توافر على جميع الأركان، وتدارك المشرع ما كان سائدا قبل التعديل بأن 

 الخطبة والفاتحة في مركز قانوني واحد.

شرعي، وهذا ما استوحته الاجتهادات القضائية لاّ عقد زواج إلفاتحة في العرف الجزائري ما هي وا

 بتقرير المحكمة العليا ما يلي: 

هو زواج  بقراءة الفاتحة وتحديد الصداق وحضور الشهود، بمن الزواج وقضاء  ا "من المقرر فقه  

 صحيح".

"من المقرر شرعا بمن الزواج لا يثبت إلا  بشهادة العيان : 72/30/1993وفي قرار آخر في 

 د أصحابها بمنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفين".الذي يشه

"من المقرر قانونا وشرعا أن الزواج جاء كذلك عن المحكمة العليا قرار لاحق للأول ينص على: 

يثبت بالشهود الذين حضروا العقد، أو على الأقل الفاتحة، إذا كانت مشتملة على أركانه أو شهادة 

لنعي على قرار المطعون فيه يخرق القانون ومخالفة القواعد الشرعية غير مؤسس السماع، ومن ثم فإن ا

 2يستوجب الرفض".

                                                             
مذكرة  التمييز بين الزواج ومقدماته في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،محمد التارزي،  عزوزي 1

 . 44، ص0410-0414تخرج ماستر، جامعة الجلفة، كلية الحقوق، 
ة ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال أربعين سن 40/10مر مع تعديلات الأقانون الأسرة، بلحاج العربي،  2

 . 00، ص1066-0446
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الزواج عن طريق الفاتحة هو عقد شفهي، خلافا للخطبة التي لا تسموا الى ذلك الوصف، فلا يطلب 

ت تحضيرية فيها رضا الزوجين ولا يحضرها شهود، ولا يتم فيها تحديد الصداق، وإنما هي مجرد إجراءا

 وإعلان رغبة الخاطبين في الزواج.

 الفرع الثالث

 التكييف القانوني لاجتماع الوعد بالعقد في مجلس الخطبة

 على:  7المعدلة من قانون الأسرة الجزائري في الفقرة  36تنص المادة 

زواج متى توافر ركن الرضا وشروط ال غير أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد يعتبر زواجا"

 مكرر من هذا القانون". 90المنصوص عليها في المادة 

 كما يلي:  36سنقوم بقراءة تحليلية في نص المادة 

ا خطبة وليس زواجا فنص على أساس أنه 1995من قانون الأسرة  6إنّ المشرع قد كيّف الفاتحة في المادة 

 محددة".يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير " على أنه:

 ذإغير أن الحكم الذي كان يتبناه المشرع في هذا الصدد لا يتماشى مع العادات والتقاليد الجزائرية، 

اقتبسه من دول الشرق الأوسط ومنها خاصة سوريا، أما ما هو موجود في المجتمع الجزائري فإن قراءة 

 ركان وشروط عقد الزواج.الفاتحة تكيف على أساس أنها زواج، وذلك نظرا لاشتمالها على جميع أ

 من المقرر" ة من المحكمة العليا قاضية بأنه:تفاديا لهذا المشكل القانوني جاءت عدة قرارات صادر

ومن المقرر أيضا أنه يثبت قانونا أنه يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها لمدة غير محدودة". 

وفي قرار آخر صرحت المحكمة العليا على أن  15/35/1997الزواج بتوافر أركانه المقررة شرعا قرار 

من قانون الأسرة  39اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى ما توافرت أركانه طبقا للمادة 

من قانون الأسرة عدلت بمقتضى الأمر الصادر في  36إلا أنّ المادة  35/35/1994الجزائري قرار 

"اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس الفاتحة بالخطبة بمجلس العقد أنه: وأصبحت تنص على  72/37/7334

مكرر من هذا  90يعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا وشروط الزواج المنصوص عليها في المادة 

  1القانون".

ل لانعم إن الفاتحة كسورة قرآنية لا تنشئ زواجا أو خطبة، لكنها بالمفهوم الشعبي الجزائري ومن خ

يقصد بها مجلس العقد وهو اجتماع يحضره عادة أولياء الزوج والزوجة أو من  العملي في بلادنا،العرف 

ويقع فيه ابرام عقد ،من أقارب وأصدقاء الخطيبين ،يمثلهما شرعا وقانونا، كما يحضره جمع من الناس 

                                                             
 . 14جامعة تلمسان، صمحاضرات في قانون الأسرة الجزائري، تشوار الجيلالي،  1
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بقراءة  هذا المجلس فيحدد فيه الصداق أو يذكر فيه صداق المثل ويختم،زواج شفهي بعد ذكر اسم الخطيبين 

  1سورة الفاتحة ودعاء للعروسين.

قد لا تقرأ سورة الفاتحة أصلا في المجلس، ومع ذلك يطلقون على القرار الذي يخرج منه  

والتي هي عقد شفوي وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وهذا أمر تعوّد عليه الأئمة، وتعارف عليه "الفاتحة"، 

 عرفا كالمشروط شرطا.الناس في مجالسهم والمعروف 

ويكون القصد ،متحدين زمانا ومكانا ،" في مجلس واحد العقدمن الممكن أن تقع الخطبة والفاتحة "

جتماع واجتناب الاسراف أو مشقة الا،وتقليل تكاليف العرس ،من ذلك التخفيف والتيسير على أهل الخطيبين 

 د الخطيبان الى هذا الاقتران والجمع.فيعم،أو لأن الظروف غير ملائمة في المستقبل ،مرة أخرى 

 فهل هذا الاجراء حينئذ يصدق أن يقال عنه مجلس خطبة أو مجلس عقد فاتحة؟ 

وتوافر فيه ركن الرضا بين ،ان مجلس الخطبة إذا تم فيه الاتفاق على انشاء الزواج ،في الحقيقة 

 9ج المنصوص عليها في المادة وتوافرت فيه جميع شروط الزوا،ر عنه بالصيغة وهو المعبّ  ،الخاطبين

الذي هو ،من أهلية وصداق وولي وشاهدين وانعدام الموانع الشرعية، فنكون حينئذ أمام عقد زواج  ،مكرر

 وعليه فالأمور بمقاصدها..الفاتحة في عرف الجزائريين 

   إذا لا إالسلطات الإدارية والقضائية  حتج بها أمامتبقى الفاتحة بمثابة عقد زواج شفهي لا ي

تبعها تسجيل في سجلات الحالة المدنية وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليه في 

 2قانون الحالة المدنية.

 الفرع الرابع

 مبررات اللجوء الى الزواج بالفاتحة

إنّ اللجوء الى الزواج بالفاتحة له عدة مبررات تكون في الغالب تهربا من التزامات فرضها  

 تي: في الآ القانون، يتمثل أغلبها

 صغر السن:  -أولا

وذلك لعدم ورود نص ،ن تحديد سن معينة لأهلية الزواج لم يكن معروفا لدى فقهاء المسلمين إ

آن أو السنة يحدد سنا معينة للفتى أو الفتاة لأهلية الزواج ،شرعي  بصفة دقيقة وواضحة ومعلومة ،من القر 

 .غالحدود، غير أنهم يشترطون في الزواج البلو

                                                             
 . 16عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 1
 . 12عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص 2
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سنة  19قد حدد هذه السن بـ  1من قانون الاسرة الجزائري 2ا المشرع الجزائري فانه في المادة أم

 فما نلاحظه في وقتنا الحالي أن الأشخاص،وقد نص على حالتي الضرورة والمصلحة ،بالنسبة للزوج والزوجة 

سرة الجزائري، ون الأمن قان 32قد يقدمون على الزواج في سن مبكرة دون مبالاة بما نصت عليه المادة 

 وهذا الأمر يؤدي به الى عدم تسجيل عقد زواجه بالحالة المدنية خوفا من عدم بلوغه السن القانونية للزواج.

وقد تدعوا المصلحة الزوج أن يتزوج بفتاة لم تبلغ السن القانونية للزواج أو فتاة تتزوج بفتى لم يبلغ 

 السن القانونية للزواج.

ي لا فهناك القاض،المصلحة في كون الفتاة يتيمة، أو ليس هناك من يقدم وصاية  فقد تكمن مثلا هذه

 يرى هناك عائقا من تزويج هذه البنت لهذا الفتى وضمان استقرارها.  

  قصد تحقيق غاية ما: -ثانيا

 ،كالمال أو شهرة أو منفعة أو غيرها من الدوافع غير المباشرة،فهذه الغاية تكمن في عدة أهداف أخرى 

 أو الخفية.

  الهروب من بعض الالتزامات: -ثالثا

حيث يقوم بتعدد ،فظاهرة الزواج العرفي هنا تكمن خاصة لدى الزوج الذي يكثر من الزيجات 

ولا بتسجيل زواجهن بالحالة المدنية، وذلك ،الزوجات بطريقة عرفية، فلا يلجأ الى توثيق عقود زواجه بهن 

التي يوجبها القانون عليه بكونه أبا وزوجا، وهذا ما جاء النص عليه بغرض الهروب من بعض الالتزامات 

 2من قانون الاسرة الجزائري. 9خلال المادة 

، كذلك نص المادة 3من قانون الاسرة الجزائري 0فقرة  06مجمل هذه الالتزامات تنص عليها المادة 

العلاج، السكن واجرته وما يعتبر من حيث تشمل النفقة، الغذاء، الكسوة،  4سرة الجزائريمن قانون الأ 29

 الضروريات في العرف والعادة.

 عدم وضع المشرع لعقوبة قانونية: -رابعا

قد يرجع الى عدم وضع عقوبة في القانون ترغمه على ،ن عدم تسجيل عقد الزواج من طرف الزوج إ

ص لجزائري لا توجد فيه مادة تنوإعطائه الصيغة الإدارية والقانونية، فقانون الاسرة ا،توثيق زواجه العرفي 

ضرورة ح بنما تصرّ إقد الزواج العرفي إذا اتضح ذلك، ق ععلى تطبيق عقوبة مالية أو جسدية على من لا يوثّ 

 توثيق تسجيل هذا العقد لدى مصلحة مختصة.

                                                             
 . 02/40/0440، المؤرخ في 40-40م بموجب الامر رقمقانون الاسرة الجزائري المعدل والمتم 1
 . 02/40/0440المؤرخ في  40-40قانون الاسرة الجزائري المعدل والمتمم بموجب الامر رقم   2
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فقرة  13هناك بعض القوانين نصت على هذه العقوبات كقانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته 

 ما يلي: ك 34

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة "

دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 

        1ام الزوجية". ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قي

 

 المطلب الثاني

 إثبات الزواج العرفي وإجراءات تسجيله

 الفرع الأول

 إثبات الزواج العرفي

نقصد بالإثبات، إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على وجود أو 

 صحة واقعة قانونية متنازع عليها.

إحدى الطرق الثلاث، وهي ج وخطره الكبير، أجاز الشرع إثباته بولأهمية النزاع حول واقعة الزوا

 نة، النكول عن اليمين.ـّ و البيأالإقرار 

 اثبات عقد الزواج العرفي عن طريق الإقرار: -أولا

الإقرار بوجه عام، هو واقعة مادية تنطوي على تصرف قانوني مفادها اعتراف شخص بحقّ عليه 

 أو لم يقصد. لآخر، سواء قصد ترتيب هذا الحق

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام "من القانون المدني الجزائري:  051كما نصت عليه المادة 

ع       2ى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بها الواقعة".القضاء بواقعة قانونية مد 

 نة(:ـاثبات عقد الزواج العرفي عن طريق الشهادة )البي   -ثانيا

نة( عليه عن طريق شهود ـلتي يتميز بها عقد الزواج في الإسلام، الشهادة )البيّ إن من الخصائص ا

أو انكاره وحجوده من جانب أحد ،عدل ساعة إبرام العقد وتحريره، وذلك لضمان شرعيته واثباته من جهة 

 عد من أهم طرق اثبات الزواج.المتعاقدين من جهة أخرى. فهي ت  

 

                                                             
 . 64ص مرجع سابق، أحمد الكبيسي، 1
المؤرخة في ، 21، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 06/40/1020المؤرخ في  21-20أمر رقم  2
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 النكول عن اليمين: -ثالثا

ن بوجه عام هو قول يتخذ فيه الحالف، الله شاهدا على صدق ما يقول أو على انجاز ما يعد اليمي

 وهي عمل مدني وديني في نفس الوقت.،ويستنزل عقابه إذا ما حنث 

فهو رفض من وجهت اليه اليمين حنثها، فاذا نكل عنها خسر دعواه، وهو ما  ،أما النكول عن أدائها

اليمين فنكل عنها ... خسر  كل من وجهت اليه"ون المدني الجزائري: القان 752نصّت عليه المادة 

 ."دعواه

قاصرة على الحالف وورثته بصفته خلفا عاما ،ة اليمين في القواعد العامة للإثبات كالإقرار يّ ـ  إن حج

ين مولا تتعدى الى الغير، لذلك فان موقف القضاء حيال الي،له، سواء كان ذلك عند الحلف او عند النكول 

 واقعة الزواج العرفي. لإثباتهو عدم اعتبارها وسيلة كافية في حد ذاتها 

 الفرع الثاني

 تسجيل الزواج العرفي

 سنتطرق في هذا الفرع الى حالة تسجيل زواج عرفي متنازع فيه وزواج عرفي غير متنازع فيه.

 تسجيل عقد الزواج العرفي غير متنازع فيه: أولا:

  دون نزاع في التراب الوطني، وتم الدخول بالزوجة قبل تسجيل العقد في إذا وقع الزواج العرفي

 الحالة المدنية للبلدية، فإن إجراءات تسجيله يقتضي: 

  أو من له مصلحة في ذلك ،أو الزوجين معا ،او الزوجة ،تقديم طلب مكتوب من الزوج

 برم فيها العقد.الى وكيل الجمهورية للجهة التي أ  ،

 د الزوج وشهادة ميلاد الزوجة.تقديم شهادة ميلا 

 ن حضر مجلس العقد أو حول الزواج، تحدّد شهادتهما عاقلين ممّ  ،احضار شاهدين بالغين

 في محضر رسمي.

و القاضي المكلف بالحالة أ،ة في اعداد عريضة لرئيس المحكمة م ملف للسيد وكيل الجمهورييقدّ 

الحالة المدنية بأثر رجعي، ويفصل القاضي في  يلتمس استصدار أمر بتسجيل الزواج في سجلات،المدنية 

 يأمر فيها بتسجيل الزواج في سجلات الحالة إذا ثبت صحة الزواج وتوفرت شروطه.،الملف على العارضة 

  إذا تعلق الامر بزواج دون نزاع تم خارج التراب الوطني ولكن الاختصاص هنا يقول أن وكيل

للجزائريين المقيمين في الخارج  1 131و  133للمادتين الجمهورية لمحكمة الجزائر العاصمة طبقا 

 وتصحح على مستوى مكتب الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية الموجودة في الجزائر العاصمة.

                                                             
 . 10/40/1024المؤرخ في  24/04قانون الحالة المدنية الصادر بالأمر رقم  1
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  على أنه:  7334لسنة  34/37من قانون الاسرة الجزائري المعدلة بالأمر رقم  77لقد نصت المادة

ل " ثم  ،الحالة المدنية. وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي"يثبت الزواج المستخرج من سج 

يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من ،من نفس المادة على انه  37نصت الفقرة 

النيابة العامة، وعليه فان عقد الزواج الذي يقوم بتحريره وتسجيله الموثّق أو ضابط الحالة المدنية )المادة 

من قانون الحالة المدنية(، فهو الوثيقة  22الى  21من قانون الاسرة الجزائري ومن المادة  71و 19

 1الرسمية أو الوسيلة الاصلية الأساسية لإثبات الزوجية.

 :عرفي متنازع فيه زواج عقد تسجيل -ثانيا

ما تكون وعادة ،خر عرفيا نه عقد قران مع الزوج الآأعي فيها أحد الزوجين وهي الحالة التي يدّ 

سواء بين الزوجين أثناء حياتهما ،ته و صحّ أع نزاع بشأن وجوده قأو ي،، وينكر الزوج رابطة الزواج الزوجة

أو بين ورثتهما ما بعد وفاتهما، وهنا يجب لتسجيله وجود حكم وبذلك  ،و بين أحدهما وورثة الزوج الآخرأ

 احضور السيد وكيل الجمهورية، وهنا إمّ يجب رفع دعوى بقسم الأحوال الشخصية من الزوجة ضد الزوج ب

أن يصدر أمر بصحة الزواج أو يرفضه، وفي كلتا الحالتين هو حكم ابتدائي قابل للمعارضة إذا كان غيابيا 

فالقاضي  وبذلك ،والاستئناف إذا كان حضوريا. وإذا صار نهائيا يتم التبليغ بالحكم بواسطة محضر قضائي،

 2سرة الجزائري.مكرر من قانون الأ 9و 9في المادة روط المذكورة ينظر في مدى توفر أركان والش

يجب أن يصدر بناء  عليها ،ن حصل الدخول بالزوجة فإننا نكون أمام واقعة مادية إومن هذا فإنه 

 9و 9يعتبر تلك الواقعة زواجا إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة  .حكم المحكمة المختصة

فإذا انتفت كانت جريمة خضعت لنصوص قانون العقوبات كوقائع جرائم ،سرة الجزائري مكرر من قانون الا

  3الزنا ووجب على المحكمة ببطلان هذا الزواج مع ترتيب الآثار اللازمة.
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 المطلب الثالث

 الآثار المترتبة على الزواج العرفي.

 الفرع الأول

 بالنسبة للزوجين من الناحية القانونية

-34من الأمر  77لمشرع الجزائري بعقود الزواج العرفية صراحة، وذلك في نص المادة اعترف ا

"يثبت سرة والتي نصت على أنه: لمعدل والمتمم والمتضمن قانون الأا 7334فبراير  72رخ في ؤالم 37

 ".حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائيالزواج بمستخرج من الحالة المدنية، وفي 

ن عقد الزواج العرفي تترتب عليه كافة الآثار الشرعية والقانونية من حيث إوطبقا لنصّ هذه المادة ف

صحة العلاقة الزوجية، وحقوق وواجبات الزوجين، وثبوت النسب ووجوب النفقة والحضانة، وهو ما ذهبت 

ن كل زواج إ"قولها: ب 79295تحت الرقم  1996نوفمبر  77اليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

عرفي يعتبر صحيحا متى توفرت أركانه حتى ولو كان غير مسجل بالحالة المدنية وتترتب عليه كافة آثار 

 ".عقد الزواج وكافة الحقوق الزوجية

ن الآثار المترتبة على هذا العقد ألا إع الجزائري بعقد الزواج العرفي، نه رغم اعتراف المشرّ ألا إ

 بها قانونا قبل تثبيته وتسجيله في سجلات الحالة المدنية، ويترتب على عدم إمكانيةلا يمكن الاحتجاج 

 ثار التالية: الاحتجاج بعقد الزواج العرفي الآ

 عقد الزواج العرفي أمام الإدارات العمومية وأمام شركات التأمين وصندوق التقاعد د ملا يعت

المنح العائلية لمستحقيها الا بعد وصندوق الضمان الاجتماعي، ولا تمنح التعويضات ولا 

 تسجيل عقد الزواج.

  ليه وذلك ى عع  ثبت عقد الزواج بينها وبين المدّ حقوقها المالية كالنفقة، حتى ت  بلا يمكن للزوجة المطالبة

لانعدام صفتها في رفع الدعوى، وهو ما ذهبت اليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

ما لم تثبت الزوجة علاقة الزوجية فإنها تبقى بدون صفة ومطالبتها بحقوقها طالأنه: " 72/37/1992

  1."لنفقة وفشلت في إثبات عقد الزواجالمالية تكون غير مؤسسة إذا طالبت بإثبات علاقة الزوجية وا

  ضياع حقوق أحد الزوجين في الميراث، فمثلا لو توفي أحد الزوجين ولم يتمكن الزوج

 الزواج العرفي فإن هذا يؤدي لضياع حقه في الميراث. الآخر من إثبات عقد

  الزواج العرفي عرضة للإنكار ويؤدي الى ضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية، كما

أنه قد يكون وسيلة لابتزاز الزوجة ومساومتها على الطلاق فهي لا تستطيع إثبات زواجها 

 والزوج لا يطلقها ولا يعاشرها.
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 ح منافذ الظن السيء أو القذف بالزنا، لأن الناس قد لا يعلمون حقيقة الزواج العرفي يفت

 زواجهما العرفي فتنطلق ألسنتهم بالشك في سلوكهما واتهامهما بالزنا.

  عدم توفير الحماية القانونية للمرأة إذا كان الزوج غير مبالي بمطالب زوجته النفسية

بدورها الكامل كربّة أسرة، كما يولد لديها والمادية، مما يولدّ لديها شعورا سيئا فلا تقوم 

 خوف من الطلاق إذا ما هي طالبت بحقوقها المادية والمعنوية.

  انتهاك حرمة الزواج الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، وانتشار سوء الظن وعدم الثقة

ار بين الناس وإشاعة الفاحشة تحت غطاء الزواج، مما يؤدي الى اختلاط الانساب وانتش

 العداوة والبغضاء بين الناس.

خلاصة القول ان عدم تسجيل الزواج لدى سجلات الحالة المدنية فيه ضياع لحقوق الزوجين، 

 وخاصة الزوجة والأولاد والسير بهم نحو التشرد.

 الفرع الثاني

 بالنسبة للأولاد والمجتمع

، بل تتعدى الى أولادهما ثمرة إن لعقد الزواج العرفي آثارا لا تتوقف عند الزوجين العاقدين فقط

 حياتهما الزوجية، وكذلك الى المجتمع الذي يعيشان فيه.

 بالنسبة للأولاد: -أولا

كفلت الشريعة الإسلامية للأولاد حقوقهم في ثبوت النسب والرضاع والميراث والحضانة والنفقة 

ن لهؤلاء الأولاد إالمقابل فحق من هذه الحقوق، وفي والحفاظ والتربية والتوجيه، ونظمت أحكاما لكل 

، فيجب عليهم الاحسان الى الوالدين، والالتزام بالإنفاق 1واجبات فرضها عليهم الشارع الحكيم اتجاه آبائهم

 إذا كانوا في حاجة الى ذلك ولم يكن لهم مال بالأخص. اوعليهم وعلى اصولهم وان علّ 

والواجبات التي جاءت بها الشريعة  أما في القانون الجزائري فإنه رتب للأولاد نفس الحقوق

 الإسلامية، ولم يفرق بين كون الزواج عرفيا أو كونه رسميا.

يعتبر النسب أهم حق يثبت للأولاد لأنه بمجرد ثبوته تثبت لهم بقية الحقوق التي اقرها الشرع 

 سرة الجزائري.من قانون الأ 56الى  53المواد من والقانون، وقد عالجه المشرع في 

يثبت النسب "ثبات النسب بأنه: إسرة الجزائري على طرق من قانون الأ 53نصت المادة حيث 

نة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد ـبالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبي  

 ، من هذا القانون". 23، 22، 23
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ينسب الولد لأبيه متى كان "أنه:  لتحدد شروط ثبوت النسب، فنصت على 51كما جاءت المادة 

  ". لاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعةالزواج شرعيا وأمكن ا

من نفس القانون أقل مدة الحمل وأقصاها من أجل ثبوت النسب وهي  50و 57كما حددت المادة 

 ستة أشهر كحد أدنى وعشرة أشهر كحد أقصى من تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج.

لاسرة لمسألة ثبوت النسب الا أنه في الزواج العرفي قد تواجهه بعض ا رغم تنظيم قانون

 1الإشكاليات ومن بين هذه الاشكاليات ما يلي: 

  قد يحدث ألا يقوم الزوج بتسجيل زواجه العرفي إلا بعد حمل زوجته بشهور، ولا يصرح بتاريخ

أقصاها عشرة أشهر، زواجه الفعلي ومن المقرر في القانون ان أقل مدة للحمل هي ستة أشهر و

ومن هذا فإن ضابط الحالة المدنية يمتنع عن نسب الابن لوالده، لأنه لم يولد في المدة المحددة 

قانونا، مما يتوجب على الزوجين تقديم طلب الى وكيل الجمهورية من أجل الحكم بتصحيح واقعة 

 الزواج العرفي وتسجيله بأثر رجعي.

 للعان من زوجته الزانية، ظنا منه أنه لا يمكنها أم تثبت زواجه قد يتهاون الزوج في نفي النسب با

العرفي منها، لكن إن أثبتت الزوجة هذا الزواج قانونا فإن الولد ينسب اليه وهو ليس منه، وذلك 

 لفوات أجل الملاعنة المحددة بثمانية أيام شرعا وقانونا.

 ن من تحديد تاريخه بدقة، مما يجعل يصعب إثبات النسب في حالة وقوع الطلاق عرفيا وعدم التمك

 أشهر من تاريخ الطلاق واردة. 13إمكانية نسب الولد للمتزوج عرفيا بعد أكثر من 

  قد يتزوج الرجل بإحدى المحرمات عرفيا، كأن يتزوج بأخت زوجته عرفيا وهو مالا يمكن أن

واج هو زواج يحدث في الزواج الرسمي لوجود موظف يسهر على منع هذه الحالات، وهذا الز

فاسد يترتب عليه ثبوت النسب مع وجوب التفريق بين الزوجين، مما يؤدي إلى حرمان الأولاد من 

 الرعاية العائلية.

  حالة حضور المرأة المتزوجة عرفيا الى مستشفى للولادة، وبما أنها لا تملك وثيقة تثبت زواجها

الامر فيه مساس بشرف الابن وعائلته،  فإن الولد يسجل على اسمها فقط ويبقى الاب مجهولا، وهذا

غير أنه بإمكان الزوجين تدارك ذلك وتسجيل الولد باسم والد أيضا، وذلك برفع دعوى اثبات 

الزواج أمام المحكمة وتقديم نسخة من عريضة رفع الدعوى لمصلحة التصريح بالولادات مرفقة 

 بشهادة ميلاد الزوجين ونسخة من هويتهما.

 لتي تواجه الأولاد الغير مسجلين في سجلات الحالة المدنية بسبب الزواج العرفي كثرة العراقيل ا

لوالديهم أمام أي جهة إدارية مما يستدعي قيامهم بتقديم طلب الى وكيل الجمهورية من أجل إثبات 

 الزواج العرفي لآبائهم وتصحيح ألقابهم.
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 بالنسبة للمجتمع: -ثانيا

رعي فقد كان من المفترض ألا ينتج عنه آثار سيئة تمس باعتبار أن الزواج العرفي زواج ش

المجتمع، ولكن الواقع في المجتمعات يدل على عكس ذلك، حيث أنه أحدث آثارا سيئة بسبب غياب الرسمية 

في الزواج التي من شأنها الحفاظ على استقرار الاسرة ومنه الحفاظ على استقرار المجتمع ومن هذه الآثار 

 1ما يلي: 

 العرفي عرضة للإنكار والتجاحد من قبل الزوج بسبب عدم توثيقه وغياب الرسمية  الزواج

القانونية، حيث يصعب إثباته خاصة في حاله عدم التمكن من الوصول الى الشهود، وهو الامر 

الذي يؤدي الى ضياع الانساب مما يؤدي الى ارتفاع عدد الأولاد الذين ليس لهم نسب يحتضنهم، 

لإصابة بأمراض نفسية أو عرضة للانحراف، مما يشكل خطرا على هدوء فيكونون عرضة ل

 واستقرار المجتمع.

  قد يتخذ بعض الافراد الزواج العرفي حجة ووسيلة للزنا، حيث يجتمع الرجل والمرأة على الفاحشة

وفي حالة ما قبض عليهما يدعيان بأنهما متزوجان عرفيا، وهو الامر الذي يؤدي الى إشاعة 

 في المجتمع. الفاحشة

  إن كثرة حالات الزواج العرفي، جعل عدد القضايا المعروضة أمام القضاء كثيرة، ونظرا لغياب

الوازع الديني والخلقي لدى بعض الأشخاص، فانهم يلجؤون الى الغش متى توافرت أركان عقد 

نية اكز قانوالزواج الشكلية، وعليه فانه لا يسع المحكمة سوى تثبيت الزواج وبالتالي إعطاء مر

لأشخاص وترتيب حقوق لغير مستحقيها، ومن أمثلة ذلك شخص كان على علاقة محرمة بامرأة 

وبعد وفاته تقوم هذه المرأة بالاستعانة بشهود زور ليشهدوا أمام المحكمة بأنها كانت متزوجة 

 2عرفيا.

 الى الوثائق التي  قد يؤدي الزواج العرفي الى جريمة التزوير، فحاجة الأولاد ثمرة هذا الزواج

تثبت انتماءاتهم وجميع ما يتعلق بهم في حياتهم المدنية قد تجعلهم يلجؤون الى الطرق الاحتيالية 

 والى الغش من أجل الحصول على الوثائق.

  قد يتزوج الرجل عرفيا عدة مرات وفي كل مرة يثمر زواجه عن أولاد، وبمرور السنوات قد يلتقي

وأخواتهم وهم لا يعلمون حقيقة العلاقة التي تربطهم، وقد يحدث أن  الأبناء والبنات بإخوانهم

 يتزوج بعضهم ببعض.

 .تفكك المجتمع بحيث لا يعرف الأخ اخاه 
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  في الزواج العرفي عصيان ومخالفة لأمر الحاكم القاضي بتسجيله أمام الجهات المختصة وذلك لما

 ة هنا واجبة لأنها في غير معصية الله.فيه من مصلحة المجتمع وحفظ الحقوق من الإهدار، فالطاع

  الزواج العرفي يتسبب في قطع الرحم وكثرة نسب الفرقة بين الاسرتين للرجل والمرأة، بسبب

 تخلي الزوج عن مسؤولياته التي يمليها عليه واجب الضمير.

 استعمال الزواج العرفي كوسيلة للتحايل على القانون، وذلك من أجل عدم اسقاط الحضانة عن 

الامة المتزوجة زواجا ثانيا عرفيا، بحيث يكون دليل اثبات زواجها الثاني منعدما أمام زوجها 

 الأول لتقديمه أمام القضاء.

     الزواج العرفي سبب للتحايل على أكل أموال الدولة حراما بسبب استغلال المعاشات، فتلجأ

 المنحة التي تتقاضاها من الدولة.المرأة المتوفى عنها زوجها الى الزواج العرفي للإبقاء على 

برام عقد الزواج قبل تسجيله في ونظرا لهذه الأسباب فإن مسؤولي الشؤون الدينية يرفضون إ

سجلات الحالة المدنية حفاظا على حقوق الزوجين، حيث أنه من خلال استبيان مع بعض أئمة الشؤون 

ية ديرية الشؤون الدينية والاوقاف على مستوى ولاالدينية بمكتب مفتش التعليم الديني والتوجيه القرآني بم

، فإنهم يتوجسون خفية من ابرام عقد الزواج العرفي قبل عقد الزواج المدني الا في حالات نادرة 1المسيلة

تطمئن لها النفوس، والسبب هو كثرة استدعائهم من طرف القضاء لإثبات عقود الزواج التي قاموا بإبرامها 

 2. والادلاء بشهادتهم

 

الثاني المبحث  

الجزائر في الازدواجية نظام على للقضاء المقترحة الحلول نموذج   

ن مقترحين للقضاء على مشكل ازدواجية عقد الزواج في الجزائر،  سنستعرض في هذا المبحث حلـّي 

يتمثل الأول في توحيد مجلس عقد الزواج أي توحيد جلسة العقد الشرعي مع جلسة تسجيل عقد الزواج، 

والثاني يتمثل في فرض عقوبات رادعة على كل من يلجأ الى الزواج العرفي وذلك بالاستدلال ببعض 

 العقوبات المفروضة بهذا الخصوص في بعض التشريعات العربية. 

الأول المطلب  

الزواج عقد مجلس توحيد  

 مجلسو فاتحةال انعقاد مجلس بين الزواج عقد مجلس ازدواجية في تتمثل الجزائر في الإشكالية إن

 ميةورس شرعية واحدة جهة في المسألة اختصار في يتمثل فالحل بذلك، المؤهّل الموظف أمام العقد تسجيل

                                                             
 .00ص قنيفي حمزة، مرجع سابق، 1
 . 44ص، قنيفي حمزة، نفس المرجع 2
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 كلفّي أن بالفاتحة المبرم الزواج أي العرفي، الزواج منع يريد كان إن الجزائري المشرّع فعلى واحد. آن في

 اقانون المؤهّل المدنية الحالة ضابط أو الموثق اممه بممارسة له يسمح مما قانونية، بنصوص المساجد أئمة

 الحالة سجلات في لتدوينها البلديات لىإ يرسلونها ثم منظمة، سجلاتّ في وتسجيلها الزواج عقود بتحرير

  محدّد. أجلٍ  في المدنية

  .الشرعي الممذون مسمى تحت العربية التشريعات في به معمول مرالأ وهذا

 فروع. من يلي فيما أكثر ةالفكر توضيح على وسنعمل

 الفرع الأول

 الممذونية ونشمة الشرعي بالممذون التعريف

 تعريف الممذون: -أولا

 الممذون في اللغة:   -0

ن كان الظاهر أنه صفة، لكنه يحتاج الى حذف الصلة، فبعد أن تكون )المأذون له( تحذف إمصدر أذن و

أذنت له  ن معنىالمنع، لأعنى يقتضي سبق الحجر والصلة لفهم المعنى وللتخفيف فتصبح )المأذون( وهو م

 في كذا أي أطلقت له في الشيء، أي أباحه له.

هالشرعي)أما اضافته الى كلمة  ب  س  له  أذنمن ي   نّ قا لمقتضيات الشرع، فإرع، وهو ما كان مطل  الى الشّ  ( فن 

 1.هو الحاكم الشرعي أو ولي الأمر القائم على الشرع الحنيف

 لاحا: الممذون اصط  -9

التصادق على ذلك بالنسبة ص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة ومن يخت

 للمسلمين.

 من قبل الحاكم أو من طرفي العقد. على من أذن له بعقد النكاح سواء   ومأذون عقود الأنكحة مصطلح يطلق

 2الأركان والشروط.جري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث ـوالمراد به: من ي  

 نشمة الممذونية:  -ثانيا

في التنظيم القضائي الموضوعي في بلاد  )المأذون الشرعي(، كانالظهور الحقيقي لهذا المصطلح 

الأندلس وبلاد المغرب، فقد ذكروا خطة المناكح، أو قضاء المناكح، وهو اختصاص قضائي بعقود النكاح 

تص بالأحوال الشخصية في الزواج والطلاق لقاضي الشرعي المخوما يتفرع عنها، وهو ما يسمى اليوم با

قام بذلك عدد من القضاة، بعضهم كان ون في الأندلس، ومختصّ ص لذلك قضاة وص  ـقد خ  عنها، و عما يتفرّ و

 التزويج. ن  د  أر  م الأولياء وذا عد  اء إيقوم بتزويج الأيامى من الأكفّ 

                                                             

د، تولي المرأة وظيفة المأذون الشرعي في الفقه الإسلامي، قسم الفقه المقارن، كلية عبد الصمد محمد إبراهيم محم1  

   14الشريعة و القانون، جامعة الأزهر ، مصر ، ص 

 . 11، ص د الصمد محمد إبراهيم، مرجع سابقعب2 
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يرا من الناس كانوا يلجؤون في عقد النكاح الى الفقهاء ن كثى الرغم من وجود قاضي الأنكحة، فإعل

 1الموجودين في مناطقهم، خاصة المناطق البعيدة عن مكان قاضي الأنكحة.

 الثاني الفرع

 مصر في الممذونية

  نشمة الممذونية في مصر: -أولا

لا العمل بها، إصدرت أول لائحة تنظم م، حيث  1100ترتبط مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة بالعام 

انات يأنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولكن القائم بها وكيل أو نائب للقاضي الشرعي يأذن له بتسجيل ب

لى اسند هذا الأمر ب مسؤولياتهم أ  وتشعّ  لكن مع كثرة أعمال القضاةشرافه، والزوجين وتوثيق العقد تحت إ

 .خر أطلق عليه اسم المأذونشخص آ

ر الإسلامية العاقدين بإجراء عقد النكاح على يد مأذون شرعي، كما النظم في الديان وألزمت القواني 

 لا يقبل من أحد الزوجينصدار وثيقة نكاح، وهذه الوثيقة لا تقبل الطعن، وإألزمت بتوثيقه وتسجيله، و

 نتفاء من الزواج، أو من الحقوق المترتبة على ذلك الزواج حال وجودها.الإ

ار دعوى الزوجية لا تسمع عند الانك" :من قانون الأحوال الشخصية المصري 00اء في المادة ج

الواقعة من أول أغسطس سنة ذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث إ لا  أو الإقرار بها إ

0290".2 

  الشرعي: الممذون في توفرها الواجب الشروط -ثانيا

من  44ت المادة قد نصّ ، ولمشترطة في القاضيصف المأذون الشرعي ببعض الصفات ايجب أن يتّ 

 لائحة المأذونين المصرية على: 

 يشترط فيمن يعين في وظيفة الممذون: "

 أن يكون مصريا مسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. -أ

هتقل  ألا    -ب  عن احدى وعشرين سنة ميلادية. سِن 

شهادة الدراسة العالية من احدى كليات  أن يكون حائزا لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو  -ج

 الجامع الأزهر أو أي شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية.

 أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تمديبية ماسة بالشرف أو النزاهة.  -د

                                                             
قانون المي وشرعي في الفقه الإسلاضوابط عمل المأذون النشأة و محمد علي سميران، سعيد غلام البلوشي، 1

بية المتحدة، مجلة جامعة الدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الشارقة، الامارات العرالاماراتي، كلية الشريعة و

   .400 ،401، ص 00/40/0404، تاريخ الاطلاع 0410 يونيو 1، العدد16، المجلدالشارقة
 .10، ص عبد الصمد محمد، نفس المرجع 0
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 1 ."ه اللياقة من طبيب موظف بالحكومةظيفته وتثبت هذأن يكون لائقا طبيا للقيام بمعباء و  -ح

 

  الشرعي: الممذون بها يقوم التي النكاح عقد إجراءات -ثالثا

 تتلخص الإجراءات التي يتخذها المأذون الشرعي لإجراء عقد النكاح فيما يلي: 

 ن دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعةيختص الممذو: "11المادة 

  .التصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ....."و

رفقة بهذا القرار وثائق الزواج وإشهادات على الممذون أن يحرر على النماذج الم: "00المادة 

صور، يسلم لكل من ثلاث جلس ويكون ذلك من أصل والمصادقة عليها في نفس المالرجعة والطلاق و

  ."لسجل المدني، ويبقى الأصل محفوظا بالدفترالزوجين صورة والثالثة لأمين ا

الشخصية أو العائلية  أن يتحقق من شخصية الزوجين وذلك بالاطلاع على البطاقة: "00المادة 

  ...."لكل منهما

ر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب على الممذون أن يحر  " :02المادة 

  ."عوا على العقدلى جميع ما ذكر هو ومن وق  ع الممذون عأو تحشير، ويوق  

 خطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم من تاريخ حصولها.على الممذون أن ي  : "41المادة 

 ."اضى معاشا أو مرتبا من الحكومةذا كانت الزوجة تتقخطر الجهات المختصة إعليه أيضا أن ي  و

 ات التي لمأذونين المصرية كل ما يتعلق بالإجراءبالإضافة الى هذه المواد يوجد في لائحة ا

 2. يجب على المأذون اتباعها

 الثالث الفرع

 السعودية العربية المملكة في الممذونية

 نشمة الممذونية في المملكة العربية السعودية: -أولا

كل  فيالمأذون أمرا واجبا  المكتوبة بواسطة نائب القاضي أي لم يكن تحرير وتوثيق عقود الزواج

الأحوال، فقد بقي العرف والعادة قائما في إتمام إجراءات الزواج في معظم الحالات عن طريق العقود 

 الشفوية التي ألفها الناس.

ولاة الأمر ضرورة أن يكون عقد النكاح لدى مثبت  ولكن لما اتسعت الأمور، واختلفت العصور، سنّ 

ء موانعه، ويصدر بهذا العقد وثيقة تثبت ما جرى لديه من يتولاه، ويتحقق من توفر أركانه وشروطه، وانتفا

 لى المحاكم الشرعية، لارتباط ذلك بعملها.قد أسند هذا الأمر إعقد نكاح، و

                                                             
 .41ر، ص لائحة المأذونين في مص 1
 انظر الى لائحة المأذونين المصرية الملحقة بالمذكرة  0
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ا لزم أيضا وضع نوع من القائمين عليه، كماعتبرت جهة القضاء مسؤولة ومشرفة على هذا العمل وو

 أو من حيث الموضوع.  من حيث الشكل التنظيم والترتيب لهذا العمل سواء  

صدرت مجموعة متعددة من المراسيم والتعميمات المتعلقة بكل ما يخص عمل المأذون الشرعي، 

نظام مأذوني عقود العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على لائحة ومن بينها موافقة معالي وزير 

ختلف الدوائر الشرعية. وجاءت العمل بها من تاريخه في مهجري و 1000نكحة الصادرة في عام الأ

ح ما جاء فيها من ضوابط عمل مأذوني الأنكحة والشروط اللازمة لصحة مادة تشرح وتوضّ  44اللائحة في 

 1إجراءات العقود، والتراخيص اللازمة لهم والرخص المسموحة لهم. 

 شتراطاتح اوضّ ن وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أن هذه اللائحة جاءت لتـبيّ 

طار حرص وزارة العدل بتوجيهات معالي الوزير على العمل لمأذوني الأنكحة وتسهيل إجراءاتها في إ

 توضيح ضوابطه.ا من شأنه تأطير العمل القضائي وتحقيق كل م

  الشرعي: الممذون في توفرها الواجب الصفات -ثانيا

صفا في شخصه ن المأذون الشرعي متّ ا كانت المأذونية فرعا من فروع القضاء لزم أن يكولمّ 

هي البعض الذي يلزم منها توافره في عاقد النكاح خاصة دون في القاضي، وببعض الصفات المشترطة 

 لوائحها التنظيمية وجوبلصفات التي تضمنت أوامر الدولة ومنصب القضاء عموما، إضافة الى بعض ا

 يلي:جمالها فيما توافرها في شخص المأذون الشرعي يمكن إ

 أن يكون المأذون مسلما ذكرا بالغا عاقلا رشيدا. -1

 أن يكون المستناب صالحا لهذه الولاية أمينا. -0

لم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد أن يكون حسن السيرة والسلوك و -4

 في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ه نه مما يلزم تدوينمن صحة كل ما يدوّ حريصا على التثبت ا للدقة وأن يكون ضابطا أي متحريّ  -0

 في عقد النكاح.

قد بتوثيق ع هالعاهات المانعة لقيامليما صحيحا من الأمراض المعدية وأن يكون لائقا طبيا أي س -0

 النكاح.

 يقيم المأذون في المدينة التي يعين فيها. -6

 ا.ع  رٍ أن يكون المأذون محتسبا، عفيفا و   -2

تداولها بعدم توضيحها لمن يسأل عن يقه للمعلومات وحفظها وة التامة عند توثأن يتوخى السري -1

 مضمونها.

                                                             

النظامية في المملكة العربية السعودية، مأذون الشرعي وواجباته الشرعية وأحمد بن عبد الجبار الشعبي، بحث ال 1 

 .14ة، ص العزيز بالمدينة المنورة التربية، فرع جامعة الملك عبد كلي
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ه ا لقدرتمفسداته ضمانلعقد، خبيرا بكل موانع انعقاده وشروط صحة اأن يكون عالما بأركان و -0

 1مراعاته عند العقد.على التحقق من كل ذلك و

 نل الدين أو القرآة الشريعة أو الدعوة وأصوأن يكون حاصلا على شهادة جامعية شرعية ككليّ  -14

حدى الكليات التي فيها قسم الدراسات و المعهد العالي للقضاء أو إالكريم أو الحديث الشريف أ

 .الإسلامية، أو ينال تزكية من أهل العلم

 قدوة لغير. ة شرعية توحي بأنهأـأن يكون ذات هي - 11

  النكاح: عقد في يتخذها التي الإجراءات -ثالثا

ما يثبت شخصيتهم، والتأكد من صلة معهم م الخاطب والمخطوبة والولي، وه  و حضور أطراف النكاح -1

 فيعتمد على صك حصر الورثة. الولي بالمرأة، فإن كان غير الأب كالأخ والابن

ل ذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما، يتأكد المأذون من أن الوكيل مخوّ إ -0

 بالتزويج.

 انتفاء موانعه لديهما.ه وشروطر أركان النكاح ولشرعي من توفّ ق المأذون اتحقّ  -4

الأصل لبطاقة  ق المأذون الشرعي من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لهذا الاثبات، واحضارتحقّ  -0

دفتر العائلة، وعدم الاعتماد في اثبات الجنسية السعودية على جواز السفر أو أوراق الأحوال المدنية و

 راء العقد.التصوير لإج

 المؤجل.رفة مقداره قبل العقد، وهل هو مسلم أو لا، ومقدار الصداق المعجل ومعتسمية الصداق و -0

ولي استئذان البكر ولو كان الـ ب وموافقتها على النكاح، باستئمار المرأة الثيّ التأكد من رضا المخطوبة و -6

 هو الأب، ومعرفة شروطها.

ر ومقدار المهيشهدان على اجراء العقد يعرفا بالمخطوبة ويثبت شخصيتهم لمعهم ما حضور شاهدين و -2

 يستحسن أن يكونا من أقارب المرأة. والشروط المذكورة،

 2لقاء خطبة الحاجة عند العقد.إ يسنّ  -1

 ظ الولي بالإيجاب قائلا: ـالقبول للنكاح، فيتلفّ ـي العقد صيغة الايجاب وتلقين طرف   -0

فلانة، على ما جاء في كتاب الله  -ن وكيلا عن الولين كاأو موكلتي إ–زوجتك يا فلان ابنتي "

سَاك   سبحانه وتعالى: " م 
ِ
وف   فاَ رم ي   آوَ   بِمَع  ِ سَان   تسَْ  ح 

ِ
ا صداق، وعلى معلى ما اتفقا عليه من "، وبِِ

ئلا: قبلت ظ راغب الزواج أو وكيله بالقبول قاويتلف اتفقا عليه من شرط إذا كان بينهما شروط

 .زواج فلانة.."

                                                             
  01الشعيبي، مرجع سابق صأحمد بن عبد الحبار  1
  .00أحمد بن عبد الجبار الشعيبي، مرجع سابق ص  0
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الشروط المذكورة لهذا الزواج في ح بين الطرفين، ومقدار الصداق وتدوين المأذون الشرعي عقد النكا -14

 ضبط عقد النكاح.

راء العقد ورقمه ومصدره وكتابة في عقود الأنكحة، كتابة تأريخ إج استكمال كافة المعلومات الواردة -11

 نة في النماذج.ـع المعلومات المبي  رقم بطاقة الأحوال المدنية للزوج والزوجة وذكر الشهود، وجمي

 ذ توقيعاتهم في دفتر الضبط.أخكتابة أسماء الولي والزوج والزوجة والشاهدين، و -10

 حب تهنئة طرفي العقد بالصيغة الواردة شرعا والدعاء لهما.يست   -14

ه وقيعتدفتر الضبط لدى المأذون الشرعي وختمه بختم خاص به ون في و  ر وثيقة عقد نكاح ما د  تحرّ  -10

 وتسليم الوثيقة للزوج، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الخصوص.

يقوم رئيس المحاكم الشرعية أو القاضي بالمصادقة على صحة التصريح المعطى للمأذون وعلى  -10

من  قصحة توقيعه، و ختمه بختم المحكمة الرسمي، موقعا و مؤرخا على وثيقة عقد النكاح، بعد التحقّ 

 1في الوثيقة. ن  وّ ده بما ورد في اللائحة من خلال ما د  ـى تقيّ مدسلامة إجراء المأذون و

 الثاني المطلب

 العرفي الزواج الى يلجا من كل على رادعة عقوبات فرض

                     (العربية البلدان بعض في المفروضة لعقوباتا)          

 الجزائر في المنعقدة الزواج عقود ةـحجيّ  بإثبات قالمتعلّ  222/02 رقم القانون نأ الى الإشارة تجدر

. القاضي مامأ الزواج عقد برامإ وجوب على نص قد ،1002 سنة الصادر الإسلامية الشريعة لقواعد تبعا

 المادة في عليها المنصوص الشروط ضمن بالزواج التصريح عدم نأ": على منه 40 المادة في نص كما

 الى 0111 من بغرامة الإسلامية الشريعة لقواعد اوفق الزوجة وممثل الزوج معاقبة الى يؤدي 19

 عدل الذي 10/11 القانون بصدور به العمل لغي  ا   وقد ".شهرأ 0 الى أيام 0 من وبالحبس فرنك 00111

 .0440في الصادر 40/40 بالأمر

 العربية. البلدان بعض في المفروضة العقوبات بعض سنستعرض بذلك

 

 الفرع الأول

 العراق

ص حيث نلزواج لدى الموظف الرسمي للدولة، العراقي عقوبة على عدم توثيق عقد ا يوجب القانون

 من قانون الأحوال الشخصية العراقي على:  40الفقرة  14في المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة "

عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل 
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خر مع قيام ث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجا آلا تقل عن ثلا

 1 ."الزوجية

 

 لفرع الثانيا

 الأردن

ذا تقدم وإالزواج العرفي الذي توفرت فيه أركان عقد الزواج وشروطه زواج صحيح شرعا، 

ن حيحة الدالة على وقوع زواجهما، فإن عقداه الى المحكمة الشرعية وقدما الاثباتات الصالزوجان اللذا

لعاقد اص عليه في قانون العقوبات، هما والقاضي يصدر لهما وثيقة زواج، ولكنهما ينالان العقاب المنصو

 لهما.

ليها قوبة المنصوص عذا رغبا في تسجيله، فان ذلك لا يعفيهما من العإذا استطاعا اثبات عقد النكاح إ

 2في قانون العقوبات. 

 من قانون الأحوال الشخصية الأردني:  12من المادة  ججاء في الفقرة 

ذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية، فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص إ"

  .د على مائة دينار"حد منهم لا تزيكل واعليها في قانون العقوبات الأردني، وبغرامة على 

 من نفس المادة:  دوفي الفقرة 

وكل ممذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين المشار اليهما في "

  .الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة"

قد حيث سجل فيها العلى أبعد مما سبق، القانون أوقف ثبوت عقد الزواج على الوثيقة الرسمية التي يإ

 جاء في الفصل الرابع من الأحكام التي تتعلق بالزواج: 

 3 .لا يثبت الزواج الا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص""

 الفرع الثالث

 مصر والكويت

ذا كانت ثابتة بوثيقة في الزواج إلا إيرفض كل من القانون المصري والكويتي سماع الدعوى 

 رسمية.

 أنه:  12من المادة  40في الفقرة  1041لسنة  21المصري رقم  حيث جاء في المرسوم

                                                             

 .64كبيسي، مرجع سابق، صأحمد ال 1 

 .122عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص  0 

 ، ملتقىئري من خلال توثيق عقد الزواجحماية الأسرة في التشريع الجزاشهرزاد بوسطلة، محمد أديب حميدي،  4 

 .11دولي، الجلفة، ص 
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في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس  -نكار الدعاوي الناشئة عن عقد زواج " ... ولا تقبل عند الإ

 1 ."م يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسميةما ل -0290سنة

 ه على: من 00أما في قانون الأحوال الشخصية الكويتي، فقد نص في المادة 

كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، أو سبق الانكار إقرار  إذالا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية، الا "

 2 .بالزوجية في أوراق رسمية..."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 14زاد بوسطلة، محمد أديب حميدي، مرجع سابق، صشهر 1
د المحسن الثويني للمحاماة، ص قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الموسوعة القانونية، انتصار عب من 00المادة  0

10. 
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 خاتمة:

ثاره، وقد أشرنا في الفصل الأول إشكالية مجلس العقد في الجزائر وآضنا في هذا البحث الى تعرّ 

ضا لرّ ل في اـ  كن الأساسي لعقد الزواج المتمثّ ثنا عن الر  شريع الجزائري، حيث تحدّ ـلزواج في التّ الى عقد ا

نا نبالإضافة الى مجلس العقد، ثم بعد ذلك بي   ،وصوره والشروط الواجب توفرها لقيام عقد الزواج صحيحا

 ي.بعة لذلك حسب القانون الجزائرأهمية توثيق عقد الزواج والإجراءات المتّ 

عات، بهدف ب  ب عليه من ت  ـبيان زواج الفاتحة في الجزائر وما يترتّ لنا على ت  م  ثم في الفصل الثاني ع  

ل في ازدواجية مجلس عقد ـشكل الأساسي بالنسبة لعقد الزواج في الجزائر المتمثّ لقاء الضوء على الم  إ

 ه.ثم الجلسة الثانية عند القيام بتسجيل الفاتحة هي العقد الشرعي، التي هي الجلسة الأولى، الزواج، حيث أنّ 

ع الجزائري إن كان لا يريد منع المتزوجين من المشرّ  مكن لنا الإشارة اليه هو أنّ في الختام ما ي  

ف أئمة المساجد بنصوص قانونية تسمح لهم بأن كلّ قترح أن ي  م   ل  ـح  برام عقود زواجهم بالفاتحة، فعليه ك  إ

نها مة ثم يرسلونها الى البلديات لتدويظ  ن  ت م  لاّ ج  حرير عقود الزواج وتسجيلها في س  لين قانونا لتـيكونوا مؤهّ 

 هذه ل  ك  و  د، مثلما هو الحال في بعض التشريعات العربية حيث أ  محدّ  جلٍ ت الحالة المدنية في أ  لاّ ج  في س  

زواج ق على الـي  ض  لي ي  ، وبالتايكون مجلس العقد هو نفسه مجلس التسجيلرعي، بذلك أذون الشّ ة للم  المهمّ 

نون عطي حقوقا لأشخاص لهم في نظر القاالعرفي. لأن تسجيل عقد الزواج لدى البلدية قبل القيام بالفاتحة ي  

ف عموما لا يحرص على تبادل طبة، لأن الموظّ رع لا تتعدى علاقتهما حكم الخ  أزواج وهم في حكم الشّ 

 عليه العقد الشرعي من شروط وأركان. الصيغة في مجلسه التي هي ركن العقد وما يقوم

 صوصه في شأن تسجيلف ن  على عقوبة مالية ومعنوية لكل من يخال   صّ ن  ع أن ي  كما يستطيع المشرّ 

 ا من حقوق أو التزامات تنتج عنه.ب  عقد الزواج بسوء نية وذلك تهرّ 

 تي:ى اقتراح مجموعة من التوصيات كالآكما نعمد عل

  ّؤهلين شرعا وقانونا للقيام بعقد فين م  ـظّ و  س عقد الزواج، وذلك بتكوين م  يد على توحيد مجلأك  ـالت

ك دفاتر تسجيل عقود س  ا يسمح لهم بم  ا وقانوني  ا شرعي  ة تكوين  ـمّ ئ  الزواج، أو تكوين فئة من الأ  

 المأذون الشرعي. ار  ر  الزواج على غ  

   ة على بر المترتّ أكيد على المخاط  ـتّ عية المواطنين بشرعية العقد في مصالح الحالة المدنية والو  ت

 برام عقود الزواج خارج الدوائر الرسمية.إ

   قـقّ ح  ر ركن الزواج الذي هو الرضا بسماع الصيغة وت  ف  و  د من ت  ـالقانون على ضرورة التأكّ  نص 

 اف المختص بعقود الزواج، بذلك يكون عقدا شرعي  ا أمام الموظّ ة المذكورة سالف  ح  كافة شروط الص  

 ا في نفس الوقت.وقانوني  

   أ الى الزواج العرفي.لج  رض عقوبات رادعة على كل من ي  ف 

   ين عن حصل  ب هذا النوع من الزواج من طرف العلماء الم  م على تجنّ ه  ـثّ ية المواطنين وح  وع  ت

 ثار السلبية تقع عليها وعلى أبنائها.لاعلام، خاصة المرأة لأن أغلب الآطريق مختلف وسائل ا
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 قائمة المراجع

  ن الكريمالقرآ أولا:

 : المعاجم اللغوية:ثانيا

 .1020، مجمع اللغة العربية، القاهرة، 0، ج0مجموعة مؤلفين، المعجم الوسيط، ط

 

 الكتب  :ثالثا

 0446القاهرة، ،0ط ،1ج لاته،وتعدي الشخصية الأحوال قانون شرح في الوجيز الكبيسي، أحمد  -1

 المطبوعات ديوان الجزائري، الأسرة وقانون الإسلامي الفقه في الأسرة أحكام ،بختي العربي  -0

 .0414 الجزائر، الجامعية،

ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال  40-40، قانون الأسرة مع تعديلات الأمر بلحاج العربي -4

 .0442ت الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعا4أربعين سنة، ط

 بن الجامعية، المطبوعات ديوان ،1ط والقضاء، الفقه ضوء على الأسرة قانون ملحة، بن الغوثي -0

 .0440 الجزائر، عكنون،

 وواجبات حقوق العقد، مكونات الإسلام، في الزواج عقد أحكام الشرنباصي، السيد علي رمضان -0

 .نشر سنة د نشر، دار د ط، د الزوجين،

الحميد ميهوب، محمود محمد عوض، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية دراسة  عبد -6

 .1000للتعليم المفتوح، القاهرة،  فقهية مقارنة، مركز جامعة القاهرة

 فقهال قسم الإسلامي، الفقه في الشرعي المأذون وظيفة المرأة تولي محمد، إبراهيم محمد الصمد عبد -2

 .مصر الأزهر، جامعة والقانون، ةالشريع كلية المقارن،

 .نشر سنة د الجزائر، هومة، دار ،0ط الجزائر، في المدنية الحالة نظام سعد، العزيز عبد -1

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة  -0

 .0442، دار الخلدونية، الجزائر، 1الجزائري حسب اخر تعديل له، ط

 1002، الأردن، .0عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، ط -14

 .1002، مصر، 4محمد أبو زهره، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، ط  -11

 .1012محمد سلام مركور، الوجيز في أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة،  -10

عاد سطحي، أحكام الخطبة والزواج في الشريعة الإسلامية، دار الهدى، الجزائر، نصر سلمان، س -14

0440 .  

 

  الأطروحات والمذكرات :رابعا

، أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة والقانون، مذكرة تخرج لنيل زوبير بلعواد  -1

  .0440-0441ة عشر، الجزائر، إجازة المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء المدية، الدفعة الثاني

، عقد الزواج في ظل الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة عبيد  فاطمة زهرة -0

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم 

 .0441-0442السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 



 

 

، عقد الزواج وفقا للأحكام الجديدة لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ولامي  ليلى ، يوسفي  كهينة -4

الشامل، جامعة بجاية،  تخرج ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص القانون الخاص

0410-0414. 

، التمييز بين الزواج ومقدماته في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة عزوزي  محمد التارزي -0

 0410-0414ائري، مذكرة تخرج ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، الجز

نسيم بلحو، المسؤولية القانونية للموثق، رسالة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد خيضر،  -0

 .0410-0410بسكرة، 

بين الشريعة ، مذكرة تخرج ماستر أكاديمي، الزواج العرفي واشكاليات اثباته قنيفي  حمزة -6

-0416والقانون، تخصص الأحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، 

0412. 

، الزواج العرفي دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية وقانون الاسرة الجزائري، عمراني  شعيب -2

 0412-0416مذكرة تخرج ماستر حقوق، تخصص قانون الأسرة، 

 

 العلمية:المقالات  :خامسا

أحمد بن عبد الجبار الشعيبي، بحث المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة  -1

مجلد عدل المجلة  العربية السعودية، كلية التربية، فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة.

 02- 14صم .0444ديسمبر  10هجري الموافق ل  1000شوال ,  04العدد  40
 شخصيةلر عبد المحسن الثويني للمحاماة، الموسوعة القانونية، قانون الأحوال اانتصا -0

الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، مرتب على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير،  -4

 .001ص .kolkotob.blogspot.comالدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، منقول عن 

 

ميران، نشأة وضوابط عمل المأذون الشرعي في الفقه سعيد غلام البلوشي، محمد علي س -0

الإسلامي والقانون الاماراتي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة، الشارقة، 

، تاريخ 0440، يونيو 1، العدد16الامارات العربية المتحدة، مجلة جامعة الشارقة، المجلد 

 www.sharjah.ac.ae.00/40/0404الاطلاع 

، محاضرات في قانون الأسرة الجزائري، جزء الأحوال الشخصية، جامعة تشوار  جيلاليال -0

 .sciencejuridiques.blogspot.com، 2009تلمسان، 

شهرزاد بوسطلة، محمد أديب حمدي، حماية الأسرة في التشريع الجزائري من خلال توثيق عقد  -6

لتشريعات الجزائرية والتركية والمواثيق الزواج، الملتقى الدولي الحماية القانونية للأسرة في ا

  www.reasearchgate.netالدولية، جامعة الجلفة، الجلفة.

 النصوص القانونية: سادسا:

المتعلق بالحالة  1024فبراير  0الموافق ل  1410ذي الحجة عام  14مؤرخ في  04-24أمر رقم  -1

 المدنية.

، المتضمن القانون 1020سبتمبر  06الموافق ل  1400رمضان  04مؤرخ في  01-20أمر رقم  -0

جويلية  04مؤرخ في  14-40، معدل بالأمر رقم 1020سبتمبر 44، مؤرخة في 21المدني، جر، ع

، جر، 0442مايو  14، المؤرخ في 40-42، ومعدل بالأمر رقم 0440، سنة00، جر، ع 0440

 .0442مايو  14، الصادرة في 41ع



 

 

، صادرة 41المتضمن قانون الأسرة، جر، عدد 1010يونيو0المؤرخ في  11-10القانون رقم  -4

، مؤرخة 10فبراير، جر، عدد 02المؤرخ في  40-40، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1010بتاريخ 

 .0440فيفري  02في 

، يتضمن تنظيم 0446 فبراير 04، الموافق ل 1002محرم عام  01مؤرخ في  40-46قانون رقم  -0

 مهنة الموثق.

 

  



 

 

 الفهرس:

 الإهداء
 41...................................................................................................... مةمقد

        40..............................................عقد الزواج وفق التشريع الجزائري.... الفصل الأول:

 علقة بمجلسهالزواج والشروط المت صيغة عقد المبحث الأول:  
 مفهوم ركن الرضا والشروط الواجب توفرها في عقد الزواج  المطلب الأول:    

 مفهوم ركن الرضا الفرع الأول:      
 تعريف ركن الرضا  أولا:        

 44.............................................صور الرضا..................................... ثانيا:        

 46.....................................الشروط الواجب توفرها لقيام عقد الزواج ..... الفرع الثاني:      

 أهلية الزواج أولا:        
 42.....................................الصداق................................................... ثانيا:        

 الوليّ  ا:ثالث        

 الشاهدين رابعا:        

 40.....................................انعدام الموانع الشرعية................................ خامسا:        

 14......................................مجلس عقد الزواج............................... المطلب الثاني:    

 الشروط المتعلقة بالمجلس لفرع الأول:ا      
 اتحاد مجلس القبول أولا:        
 بقاء الايجاب قائما ثانيا:        
 التطابق الكامل بين الايجاب والقبول ثالثا:        

 11.....................................الشروط المتعلقّة بصحّة الصيغة ................ الفرع الثاني:      

 أن تكون الصيغة الدالة على الزواج جديّة أولا:        
 أن تكون الصيغة منجزة ثانيا:        
 10.....................................أن تكون الصيغة مؤبّدة .................................. ثالثا:        

 اأن تكون الصيغة سليمة خالية من عيوب الرض رابعا:        

 10.............…………………توثيق عقد الزواج في الجزائر وإجراءات تسجيله  المبحث الثاني:  

 توثيق عقد الزواج  المطلب الأول:    

 تعريف توثيق عقد الزواج  الفرع الأول:       

 تعريق التوثيق لغة   أولا:        
 تعريف التوثيق اصطلاحا  ثانيا:        

 10...............................الأشخاص المؤهلون لتوثيق عقد الزواج ............... :الفرع الثاني      

 أولا: الموث ق         
 ضابط الحالة المدنية ثانيا:        

 مبرّرات توثيق عقد الزواج  الفرع الثالث:      

 16.....................................سمي.............إجراءات تسجيل عقد الزواج الرّ  المطلب الثاني:    

 تسجيل عقد الزواج في الشريعة والقانون الجزائري الفرع الأول:      



 

 

 تسجيل عقد الزواج في الشريعة الإسلامية  أولا:        
 تسجيل عقد الزواج في القانون الجزائري  ثانيا:        

 12....................................رسمي.............إجراءات تسجيل عقد الزواج ال الفرع الثاني:      

 الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج أولا:        
 كيفية تسجيل عقد الزواج الرسمي ثانيا:        

 11....................................البيانات الضرورية في عقد الزواج الرسمي.............. ثالثا:        

 10...ونموذج عن بعض الحلول المقترحة مشكل ازدواجية عقد الزواج في الجزائر الفصل الثاني:

 زواج الفاتحة في الجزائر وما يترتب عليه من تبعات المبحث الأول:  

 الزواج بالفاتحة في القانون الجزائري  المطلب الأول:    

 الزواج بالفاتحة بالجزائر تعريف  الفرع الأول:      

 04..............................................موقف التشريع الجزائري من الفاتحة....... الفرع الثاني:      

 01............……………التكييف القانوني لاجتماع الوعد بالعقد في مجلس الخطبة  الفرع الثالث:      

 00..................................................مبررات اللجوء الى الزواج بالفاتحة... الفرع الرابع:      

 صغر السن  أولا:        
 04............................................قصد تحقيق غاية ما ................................... ثانيا:        

 الهروب من بعض الالتزامات ثالثا:        
 لمشرّع لعقوبة قانونية عدم وضع ا رابعا:        

 00.........…………………………اثبات الزواج العرفي )الفاتحة( وإجراءات تسجيله  المطلب الثاني:    

 اثبات الزواج العرفي  الفرع الأول:      

 اثبات عقد الزواج العرفي عن طريق الإقرار أولا:        
 دة اثبات عقد الزواج العرفي عن طريق الشها ثانيا:        
 النكول عن اليمين  ثالثا:        

 00....................................تسجيل الزواج العرفي................................... الفرع الثاني:      

 تسجيل عقد الزواج العرفي غير متناع فيه  أولا:        
 تسجيل عقد زواج عرفي متنازع فيه  ثانيا:        

 02....................................الآثار المترتبة على الزواج العرفي .................... مطلب الثالث:ال    

 بالنسبة للزوجين من الناحية القانونية  الفرع الأول:      

 01...................................................بالنسبة للأولاد والمجتمع ................... الفرع الثاني:      

 بالنسبة للأولاد  أولا:        

 44.........................................................................................بالنسبة للمجتمع  ثانيا:        

 41....................نموذج الحلول المقترحة للقضاء على نظام الازدواجية في الجزائر  المبحث الثاني:  

 توحيد مجلس عقد الزواج  المطلب الأول:    



 

 

 40 ..............................................التعريف بالمأذون الشرعي ونشأة المأذونية  الفرع الأول:      

 تعريف المأذون  أولا:        
  نشأة المأذونية . ثانيا:        

 44...........................................................................لمأذونية في مصرا الفرع الثاني:      

 نشأة المأذونية في مصر  أولا:        
 الشروط الواجب توفرها في المأذون الشرعي  ثانيا:        
 إجراءات عقد النكاح التي يقوم بها المأذون الشرعي ثالثا:        

 40...................................المأذونية في المملكة العربية السعودية................... فرع الثالث:ال      

 نشأة المأذونية في المملكة العربية السعودية  أولا:        
 الصفات الواجب توفرها في المأذون الشرعي  ثانيا:        

 40.......................................................ي عقد النكاح ........الإجراءات التي يتخذها ف ثالثا:       

 42........…………………الى الزواج العرفي  عقوبات رادعة على كل من يلجأفرض  المطلب الثاني:    

 : العراقالفرع الأول      

 41.......................................................................................الأردن  الفرع الثاني:      

 41..........................................................مصر والكويت ................... الفرع الثالث:      

 04...........................................................................................................خاتمة 

   



 

 

 الملخص:

 صلالف في أشرنا وقد ثاره،وآ الجزائر في العقد مجلس إشكالية الى البحث هذا ضمفي خ   ضناتعرّ 

 في لـالمتمث   الزواج لعقد الأساسي كنالرّ  عن ثناتحدّ  حيث الجزائري، شريعـالتّ  في الزواج عقد الى الأول

 ذلك دبع ثمّ  العقد، مجلس الى بالإضافة اصحيح   الزواج عقد لقيام رهافّ تو الواجب والشروط رهو  وص   ضاالر  

 .الجزائري القانون حسب لذلك بعةالمتّ  والإجراءات الزواج عقد توثيق أهمية نان  ـبيّ 

 بهدف عات،ب  ت   من عليه بيترتّ  وما الجزائر في الفاتحة زواج يانب  ـت   على ملناع   الثاني الفصل في ثم

 دالعق هي الفاتحة أنّ  حيث الزواج، عقد مجلس ازدواجية في لـالمتمثّ  الأساسي المشكل ىعل الضوء لقاءإ

ة حسب بتسجيله لدى المصالح المختص القيام ل فيـتتمثّ  الثانية الجلسة ثمّ  الأولى، الجلسة هي التي رعي،الشّ 

ها من الحلول التي يمكننا بسمية عليه. وفي الأخير استعرضنا مجموعة د في القانون لإضفاء طابع الرّ ر  ما و  

 تفادي مشكل الازدواجية في الجزائر والقضاء عليه.

SUMMARY : 

In the midst of this research, we dealt with the problem of the contract 

council in Algeria and its implications, and we referred in the first chapter to the 

marriage contract in the Algerian legislation, where we talked about the main pillar 

of the marriage contract represented in consent, its image and the conditions that 

must be met for the establishment of a valid marriage contract in addition to the 

contract council, and then after This we brought to light the importance of 

documenting the marriage contract and the procedures followed for that according 

to Algerian law. 

Then, in the second chapter, we worked to clarify the marriage of Al-FATIHAH 

in Algeria and the consequences thereof, with the aim of shedding light on the main 

problem of duplication of the marriage contract council, as Al-FATIHAH is the legal 

contract, which is the first session, and then the second session is to register it with 

Competent departments, as stipulated in the law, to formalize it.  

Finally, we reviewed a set of solutions by which we can avoid the problem of 

duplication in Algeria and eliminate it. 

 


